
حكم من تحاكم
للطواغيت لأخذ حق

أو  رفع مظلمة
كتبه

هـ1423غرة شهر رجب 
a_alharfi@hotmail.com

تنبيه : هذه مسودة بحث ما زال تحت النظر 
والمراجعة 

 

حكم من تحاكم للطواغيت لأخذ حق
أو رفع مظلمة

X



ةة  يي ةل ةه ججا لل جم ا لك حح جف جأ قال تعالى : ( 
اا لكم حح ةه  يل جن ال ةم حن  جس لح جأ لن  جم جو جن  حغو لب جي

جن)َ (المائدة: حنو ةق حيو مم  لو جق )َ 50ةل

الهداء
إلى شيخ مشايخنا سماحة

المام العلمة مفتي
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الفردوس العلى من
الجنة … آمين 

عرفانا بجميله وجليل قدره

حكم من تحاكم للطواغيت لأخذ حق أو رفع مظلمة 

ةر  حرو حش لن  ةم ةه  يل ةبال حذ  حعو جن جو حه  حر ةف لغ جت لس جن جو حه  حن ةعي جت لس جن جو حه  حد جم لح جن ةه  يل ةل حد  لم جح لل ا
لن  جم جو حه  جل يل  ةض حم جفل  حه  يل ةه ال ةد له جي لن  جم جنا  ةل جما لع جأ ةت  جئا يي جس لن  ةم جو جنا  ةس حف لن جأ

حه  جل جك  ةري جش حه ل  جد لح جو حه  يل ةإل ال جه  جل ةإ لن ل  جأ حد  جه لش جأ جو حه  جل جي  ةد جها جفل  لل  ةل لض حي
حه : حل حسو جر جو حه  حد لب جع ادا  يم جح حم ين  جأ جو

نن"َ ممو لل سس مم سم  مت سن نأ نو لإِل  نن  مت ممو نت نوِل  له  لت نقا مت نق  نح نه  نل مقوا ال نت منوا ا نم نءا نن  لذِي نل نها ا يِي أ
ن نِيا   َ"

جق  جل جأخ جو مة  جد ةح جوا مس  لف جن لن  ةم لم  حك جق جل جأخ ةذي  يل حم ا حك يب جر حقوا  يت حس ا ينا جها ال يي جأ جيا   "
ةذي  يل جه ا يل حقوا ال يت جوا اء  جسا ةن جو ارا  ةثي جك ال  ججا ةر جما  حه لن ةم يث  جب جو جها  جج لو جز جها  لن ةم
ابا " ةقي جر لم  حك لي جل جع جن  جكا جه  يل ين ال ةإ جم  جحا لر جوال ةه  ةب جن  حلو جساء جت
لم  حك جل لح  ةل لص حي ادا ،  ةدي جس ال  لو جق حلوا  حقو جو جه  يل حقوا ال يت حنوا ا جم جن آ ةذي يل جها ا يي جأ جيا   "
جز  جفا لد  جق جف حه  جل حسو جر جو جه  يل ةع ال ةط حي لن  جم جو لم  حك جب حنو حذ لم  حك جل لر  ةف لغ جي جو لم  حك جل جما لع جأ

حد :  لع جب يما  جأ اما "     ةظي جع ازا  لو جف
فإن العالم الإسلمي ِيرزح تحت وطئة الكفر والردة بسبب ترك تحكيم 
الشرع المطهر في البلد المنتمية للإسلام فضل عن غيرها وجعل 
الحكم للتشرِيعات الكافرة ، وإذا طالب بعض المسلمين بتحكيم 
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 ، ومع الإسف فأن)(الشرع عليهم قامت دول الكفر مجتمعة لحربهم
الدول المنتمية للإسلام تخلت عن دِين الله تعالى في كل أمرها إِل 
في المور الشخصية من العبادات أو الحوال الشخصية ، وإن كان 
بعضها قد غير حتى الحوال الشخصية فمنع النكاح من الثانية إِل 
بموافقة الولى ، أو حرام النكاح من الثانية والطلاق إِل بإذن القاضي
 !!
نم الناس بالقوانيين الوضعية الكافرة اتباعا للشيطان وعزوفا عن  لك مح و
لد  مب سع نت لت ِل  نب نأ نِيا  أوامر الرحمن ونقول لهم كما قال إبراهيم لبيه ( 

اا ) (مرِيم: يي لص نع لن  نم سح نر للل نن  نكا نن  نطا سي نش نن ال لإ نن  نطا سي نش ) فآزر لم 44ال
ِيكن ِيعبد الشيطان بل رِيب ولكنه كان ِيتقرب للصالحين وِيتحاكم 
للسدنة والرهبان . 
وقد بات المسلمون في شر حال فشرك في الربوبية واللهية وحرب 
سام  نأ على الله تعالى وبات المصلحون ِيرددون  متى نصر الله ؟؟ ( 
سم  مك لل سب نق سن  لم سوا  نل نأخ نن  لذِي نل مل ا نث نم سم  مك لت سأ نِي نما  نل نو نة  نن نج سل ملوا ا مأخ سد نت سن  نأ سم  مت سب لس نح
منوا  نم نن آ لذِي نل نوا مل  مإسو نر نل ال مقو نِي نتى  نح ملوا  لز سل مز نو مء  نرا نض نوال مء  نإسا سأ نب سل مم ا مه ست نس نم

بب ) (البقرة: لرِي نق له  نل نر ال سص نن نن  لإ نأِل  له  نل مر ال سص نن نتى  نم مه  نع ) والدِين 214نم
لله تعالى وهو ناصره بل رِيب ، ولكن المخذول من أخذل نفسه وتبع
نن  لذِي نل نها ا يِي أ

ن نِيا  هواه وتمنى على الله الماني ، والله وعد فقال : ( 
سم ) (محمد: مك نم ندا سق نأ ست  بب نث مِي نو سم  مك سر مص سن نِي نه  نل مروا ال مص سن نت سن  لإ منوا  نم ) ولكن أِين7آ

نصر الله من حال المسلمين ؟؟ .
لأخمار قد حراق ، وصلة  فربا عاام ، وقمار منتشر، وأخمر ِيشرب وِيباع ، و
هجرت وزكاة منعت ، وأخضوع ومواِلة لعباد الصليب ، وبقي دِين 
الله في الزواِيا لمن أراد ، هذا حال العواام ، أما حال العلماء فأشد 
وأنكى لن ضللهم ضلل للمة وقد وصف الله تعالى لنا حال جملة 
نها  سن لم نخ  نل نس سن نفا ننا  لت نِيا مه آ ننا سي نت لذِي آ نل نأ ا نب نن سم  له سي نل نع مل  ست نوا من العلماء فقال : ( 
مه  نن لك نل نو نها  لب مه  ننا سع نف نر نل ننا  سئ لش سو  نل نو نن ،  لوِي نغا سل نن ا لم نن  نكا نف من  نطا سي نش مه ال نع نب ست أ

ن نف
سث نه سل نِي له  سي نل نع سل  لم سح نت سن  لإ لب  سل نك سل لل ا نث نم نك مه  مل نث نم نف مه  نوا نه نع  نب نت نوا لض  سر سل

ن نلى ا لإ ند  نل سأخ نأ

نص  نص نق سل لص ا مص سق نفا ننا  لت لبآِيا مبوا  نذ نك نن  لذِي نل لام ا سو نق سل مل ا نث نم نك  لل نذ سث  نه سل نِي مه  سك مر ست نت سو  نأ

نن) (العراف:  مرو نك نف نت نِي سم  مه نل نع للم 176 ، 175نل ) وكما قيل : ( زلة العا
نلم ) وقد قال ابن المبارك ـ رحمه الله ـ :  زلة العا

وهل أفسد الدِين إِل الملوك …… وأحبار إسوء ورهبانها
مه  نل نذ ال نأخ نأ سذ  لإ نو والله إسبحانه وتعالى حذر العلماء من مشابهة اليهود فقال : (
سم  له لر مهو مظ نء  نرا نو مه  مذو نب نن نف مه  نن ممو مت سك نت نوِل  لس  ننا للل مه  نن من بي نب مت نل نب  نتا لك سل متوا ا مأو نن  لذِي نل ناق ا نثا لمي

نن) (آل عمران: مرو نت سش نِي نما  نس  سئ لب نف ال  للي نق اا  نمن نث له  لب سوا  نر نت سش )187نوا

 كما شاهدت في دولة نيجرِيا مع ضعف المسلمين وقلة الحيلة وغلبة الجهل إِل أنهم )(
طالبوا بتحكيم الشرع   فيهم ، فما رضيت دول الكفر وهددتهم بالوِيل والثبور .
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 قال ابن جرير ـ رحمه الله ـ في تفسيرها : ( عن قتادة: هذا 
ميثاق أأخذ الله على أهل العلم, فمن علم شيئا فليعلمه , 
وإياكم وكتمان العلم, فإن كتمان العلم هلكة, ول يتكلفن 
رجل ما ل علم له به, فيخرج من دين الله, فيكون من 
المتكلفين, كان يقال: مثل علم ل يقال به كمثل كنز ل ينفق 
منه, ومثل حكمة ل تخرج كمثل صنم قائم ل يأكل ول يشرب. 
وكان يقال: طوبى لعالم ناطق, وطوبى لمستمع واع. هذا 
رجل علم علما فعلمه وبذله ودعا إليه, ورجل سمع أخيرا 
فحفظه ووعاه, وانتفع به. 
وعن أبي عبيدة, قال: جاء رجل إلى قوم في المسجد وفيه عبد 
الله بن مسعود فقال: إن أأخاكم كعبا يقرئكم السلم, 
ويبشركم أن هذه الية ليست فيكم: "وإذ أأخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ول يكتمونه" فقال له عبد 

 )َ(الله: وأنت فأقرئه السلم, وأأخبره أنها نزلت وهو يهودي.)َ 
وقال القرطبي ـ رحمه الله ـ في تفسيرها : ( قال الحسن 
وقتادة: هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب. فمن 
علم شيئا فليعلمه, وإياكـم وكتمان العلم فإنه هلكة. وقال 
محمد بن كعب: ل يحل لعالم أن يسكت على علمه, ول 
)َ(للجاهل أن يسكت على   جهله )َ 

وقال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيرها : ( هذا توبيخ من الله وتهدِيد 
لهل الكتاب الذِين أأخذ الله عليهم العهد على ألسنة النبياء أن 
ِيؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وإسلم وأن ِينوهوا بذكره في الناس 
فيكونوا على أهبة من أمره فإذا أرإسله الله تابعوه فكتموا ذلك 
وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والأخرة بالدون 
الطفيف والحظ الدنيوِي السخيف فبئست الصفقة صفقتهم وبئست
البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذِير للعلماء أن ِيسلكوا مسلكهم فيصيبهم
ما أصابهم وِيسلك بهم مسلكهم فعلى العلماء أن ِيبذلوا ما بأِيدِيهم 
من العلم النافع الدال على العمل الصالح وِل ِيكتموا منه شيئا فقد 
ورد في الحدِيث المروِي من طراق متعددة عن النبي صلى الله 
سن لم مام  نجا لل لب مه  نل مه ال نم نج سل نأ مه  نم نت نك نف مم  سل لع سن  نع نل  لئ مإس سن  نم عليه وإسلم أنه قال "َ

لة نم نيا لق سل نام ا سو نِي مر   )())(ننا

 تفسير الطبرِي )(

)( 
 بترقيم محي الدِين .3658 أأخرجه أبو داود برقم : )(

) تفسير القرآن العظيم ـ(
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ولكن بحمد الله ما زال في العالم من علماء المة من ِيأمر بالمعروف 
وِينهى عن المنكر وِيجادل بالحق وهو على ِيقين بموعود الله ، وما 
زال في عوامها من ِيرِيد رضا الله تعالى ، وقدأأخرج مسلم أن 
مه  سه بق نف مِي ارا  سي نأخ له  لب مه  نل سد ال لر مِي سن  نم نم قال :( نل نإس نو له  سي نل نع مه  نل نلى ال نص له  نل مل ال مإسو نر
بق  نح سل نلى ا نع نن  ملو لت نقا مِي نن  لمي لل سس مم سل سن ا لم بة  نب نصا لع مل  نزا نت نِل  نو لن  بدِي لفي ال
لة )  نم نيا لق سل لام ا سو نِي نلى  لإ سم  مه نأ نو ننا سن  نم نلى  نع نن  لرِي له )(نظا

وِل شك أن تشرِيع قوانين وضعية وإجبار الناس على التحاكم إليها كفر 
بالله العظيم وردة عن دِين الإسلام ومنازعة للرب جل وعل في 

، وكلمنا فيمن تحاكم ، وليس فيمن شرع أو حكم)(إسلطانه وربوبيته
 ، أما من حكم في قضاِيا )(بالقوانين الوضعية فهو كافر كمن شرع

معينة  فهذا إما كافر أو ظالم أو فاإسق كل بحسبه ، وليس هذا 
مقاام التفصيل .
وإني ِل أعلم أن أحدا إسبقي بإفراد هذه المسألة لذا أنشرها بين طلبة 
العلم عبر اِلنترنت لعل فيهم من ِيكمل نقصا أو ِيسد أخلل أو ِيهدِي 
عيبا . 
وإسبق وأن طبعت عددا من النسخ لجملة من العلماء وأنتظر ردا منهم .

                                                                   وكتبه 
عبدالرحمن بن محمد الهرفي

 بترقيم عبدالباقي .1037) صحيح مسلم برقم : (

)قال إسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ عن أنواع الحكم بغير ما أنزل الله المخرجة من الملة : ( الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها (

يقة لله ورإسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيل، وتفرِيعا وتشكيل وتنوِيعا، وحكما  معاندة للشرع، ومكابرة لحكامه، ومشا

يلها إلى كتاب الله وإسنة رإسوله صلى الله عليه وإسلم، فلهذه المحاكم  يدات، مرجعها ك نع مستم ين للمحاكم الشرعية مراج وإلزاما، ومراجع ومستندات ـ فكما أ

نع شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون المرِيكي، والقانون البرِيطاني، وغيرها من القوانين، ومن  يفق من شرائ ممل بع، هي: القانون ال مراج

سثر بب إ مة البواب، والناس إليها أإسرا ييأة مكملة، مفتوح مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشرِيعة وغير ذلك.فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مه

مكفر فواق هذا الكفر،  يِي  ممه عليهم.. فأ بت متح يرهم عليه، و لق مت متلزمهم به، و ينة والكتاب، من أحكاام ذلك القانون، و مس محكم ال ممها بينهم بما ِيخالف  يكا مح مم  مك أإسراب، ِيح

بة معروفة، ِل ِيحتمل ذكرها في هذا  لط معلوم سس يدمنا على وجه الب يلة جميع ما ق مر أد سك لذ له بعد هذه المناقضة.و مل الل ادا رإسو ين محم يِي مناقضة للشهادة بأ وأ

يمن ِيجوز  لم نمن هم دونكم،  مر أشباهكم، أو  مام أمثالكم، وأفكا سن تجرِي عليكم أحكا معقلء، وِيا جماعات الذكياء وأولي النهى كيف ترضون أ الموضوع. فيا معشر ال

ندعونهم ِيحكمون في  نت اطا،  صصا أو اإستنبا له، ن له ورإسول محكم الل دد من  ممستم يِل ما هو  محكمهم إ مر من صوابهم بكثير، بل ِل صواب في  عليهم الخطأ، بل أخطأهم أكث

محكم  أنفسكم ودمائكم وأبشاركم، وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذرارِيكم، وفي أموالكم وإسائر حقوقكم؟؟وِيتركون وِيرفضون أن ِيحكموا فيكم ب

بع  ببهم أخضو مأخضوع الناس ورضوأخهم لحكم ر يراق إليه الخطأ، وِل ِيأتيه الباطل من بين ِيدِيه وِل من أخلفه تنزِيل من حكيم حميد ..و الله ورإسوله، الذِي ِل ِيتط

يِل إِياه وِل ِيعبدون المخلواق، فكذلك ِيجب أن ِل ِيرضخوا وِل ِيخضعوا أو  نن إ له، وِل ِيعبدو يِل لل مق إ مد الخل سن أخلقهم تعالى ليعبدوه فكما ِل ِيسج نم محكم  لل بخ  ورضو

مت والشبهات، واإستولت على  مك والشهوا محكم المخلواق، الظلوام الجهول، الذِي أهلكته الشكو محكم الحكيم العليم الحميد، الرءوف الرحيم، دون  يِل ل ِينقادوا إ

معقلء أن ِيربئوا بنفوإسهم عنه، لما فيه من اِلإستعباد لهم، والتحكم فيهم بالهواء والغراض، والغلاط  قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات فيجب على ال

نن}َ. لفرو مم الكا مه نك  مأولئ مه ف نل الل نز سن نأ لبما  سم  مك سح نِي سم  نل سن  نم بص قوله تعالى: {و ارا بن ال عن كونه كف والأخطاء، فض

إسلمية للقوانبن الوضعية ، فقد حكم بحد الجلد على إدانة إ) وقد قف شعرِي لما قرأت ما كتبه المستشار محمود عبدالحميد غراب في كتابه بعنوان : (

من شرب الخمر فرد حكمه وكان مما قيل له : ( إن الحكم ِينم على أن كاتبه أو قائله لم ِيعرف شيئا عن علم العقاب فهذه الجرِيمة من الجائز الحكم فيها 

بالحبس إستة أشهر ، المشرع الوضعي شدد العقوبة حماِية للمجتمع !!!! ، فلماذا لم ِيقض إن أراد التشدِيد بأقصى عقوبة ؟؟ ) فراجعه إن شئت واإستعذ 

بالله العظيم من الشرك وأهله .

 

حكم من تحاكم للطواغيت لأخذ حق
أو رفع مظلمة

X



ِلبد من وضع تصور للمسألة التي بين ِيدِينا ومن ثم نخرج بحكم الله 
تعالى فيها ، فهي صورة منتشرة في عامة العالم إِل النزر اليسير 

، وقبل الكلام عن )(وِيفعلها عامة المسلمين في العالم في كل ِيوام 
هذه الصورة ِلبد من اإستبعاد الصور الأخرى ليتحدد المراد .
المطلب الول : تعرِيف الحكم والتحاكم : 
)(قال ابن فارس : مادة ( ح ك ام) أصل واحد هو المنع 

نم : أصله منع منعا لصلح ،  نك نح قال الراغب الصفهاني ـ رحمه الله ـ ( 
مت الدابة : سم نحك سمته و نك نح ومنه إسميت اللجاام : حكمة الدابة ، فقيل : 
مت لها حكمة ، وكذلك حكمت السفيه منعتها بالحكمة ، وأحكمتها جعل
وأحكمته قال الشاعر : 

أبي حنيفة أحكموا إسفهاءكم
والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا ، أو ليس بكذا ، إسواء ألزمت 
ذلك غيره أو لم تلزمه ، .. وِيقال حاكم وحكاام لمن ِيحكم بين الناس

مم للواحد والجمع وتحاكمنا إلى الحاكم) نك نح  ) (، وِيقال ال
نكمت فلنا إذا أطلقت ِيده وأما التحاكم والتحكيم : فالعرب تقول : ح

فيما ِيشاء واحتكموا إلى الحاكم بمعنى ، وِيقول العرب أِيضا :
نكمت بمعنى منعت ورددت  () حكمت وأحكمت وح

ونجد أن مادة الحكم تأتي في القرآن على عدة معان منها : الفقه
والحكمة والفصل والقضاء والموعظة والفهم والعلم النبوة وحسن

  () . التأوِيل
أما تعرِيف الحاكم في الشرع :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( وكل من حكم بين 
اثنين فهو قاض إسواء كان صاحب حرب أو متولي دِيوان أو منتصبا 
للحتساب بالمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الذِي ِيحكم بين

فكل)(الصبيان في الخطواط فإن الصحابة كانوا ِيعدونه من الحكاام ) 
من انتصب للقضاء بين الناس فهو حاكم وِل ِيشتراط أن ِيكون في 
دار قضاء ، فتأمل هذا المعني جيدا 

المطلب الثاني : صور ليست محل البحث  

ا وأوربا أو الدول التي تحكم ك كثيرة من عدد من المسلمين حول هذا الموضوع لحاجتهم إليه إسواء في الدولة الكافرة الصلية كأمرِية) وصلتني أإسئل(

بالقوانين الوضعية .

 ـ مطبعة الحلبي 2/91معجم مقاِييس اللغة ـ ) (

 ـ دار القلم 248مفردات ألفاظ القرآن ـ مادة حكم ()  (

 4/114 تهذِيب اللغة ـ ) (

() انظر الحكم والتحاكم في أخطاب الوحي ـ عبدالعزِيز مصطفى كامل ـ دار طيبة ـ اط: الولى (

18/170) مجموع الفتاوى (
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من رفض التحاكم إلى الشرع المطهر واأختار التحاكم إلى القوانين .1
الوضعية فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة ولو لم ِيكن موافقا لهم 

نما )(في الباطن  لب منوا  نم سم آ مه نن أ
ن نن  ممو مع سز نِي نن  لذِي نل نلى ا لإ نر  نت سم  نل نأ ، قال تعالى : ( 

سد  نق نو لت  مغو نطا نلى ال لإ مموا  نك نحا نت نِي سن  نأ نن  مدو لرِي مِي نك  لل سب نق سن  لم نل  لز سن مأ نما  نو نك  سي نل لإ نل  لز سن مأ

اا) (النساء: لعيد نب اِل  نضل سم  مه نل لض مِي سن  نأ من  نطا سي نش مد ال لرِي مِي نو له  لب مروا  مف سك نِي سن  نأ مروا  لم مأ

) . فهذا وجد حكم الله وعزف عنه لحكم الطاغوت ، وقد ِيجد حكم 60
.)(الله عند عالم مسلم ولو لم ِيكن قاضيا رإسميا 

من رضي بالتحاكم للقوانين الوضعية فهذا كافر أِيضا ولو لم ِيتحاكم .2
سم  مه نن نبا سه مر نو سم  مه نر نبا سح نأ مذوا  نخ نت إليهم لن الرضى بالكفر كفر قال تعالى : ( ا
اا  لحد نوا اا  نله لإ مدوا  مب سع ني لل نِل  لإ مروا  لم مأ نما  نو نم  نِي سر نم نن  سب نح ا لسي نم سل نوا له  نل لن ال مدو سن  لم اا  نباب سر أ

ن

نن) (التوبة: مكو لر سش مِي نما  نع مه  نن نحا سب مإس نو  مه نِل  لإ نه  نل لإ ) 31ِل 
أن ِيشتكى عليه وِيطلب للتحاكم عند محاكم الطواغيت فهذا مكره .3

على الذهاب ليدافع عن نفسه وِيتحاكم لهم كما تحاكم الصحابة 
للنجاشي ، ومن ِيتأمل قصة لجوء الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إلى 
النجاشي ِيجد أنهم قد اضطروا ـ للمثول أماام الحاكم النجاشي ـ الكافر
مذ ـ مرتين بسبب مطالبة كفار قرِيش بهم ، وللذود عن حقهم في  ِيومئ
إبطال مزاعم قرِيش الباطلة فيهم ، وكانوا في كل مرة احتمال 
اا في حال كانت حجتهم داحضة وواهية  تسليمهم إلى كفار قرِيش وارد
أماام مزاعم قرِيش التي وشوا بها إلى الملك . وبعد انتهاء الجلسة 
الثانية وظهور الصحابة على أخصومهم كفار قرِيش أماام الملك ، تقول 
أام إسلمة زوج النبي صلى الله عليه وإسلم : (فخرجا ـ أِي عمرو بن 
اا عليهما ما  العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ـ من عنده مقبوحين مردود
)(جاءا به ، وأقمنا عنده في أخير دار مع أخير جار)

من تحاكم للقوانين والوضعية مكرها ولها صورتان :.4

 نض عليه وأجبر على الدأخول للمحاكم فل أظن أن لب مق احدها : من 
عاقل ِيمنعه من أن ِيرد عن ماله وعرضه ونفسه فضل أن ِيقول ذلك 
طالب علم .

) في بعض الدول المنتسبة للإسلام ِيوجد محاكم وضعية وشرعية في الحوال الشخصية فقط ، فمن أراد تحاكم للوضعية ومن أراد تحاكم للشرعية (

 أكبر ا ترك الشرعية وذهب للوضعية فهو كافر كفرفمن

) في كثير من المراكز الإسلمية في الدول الوربية ِيوجد من اصطلح المسلمون على قبول حكمه .(

 اط: دار المعارج الدولية للنشر ، وقال الرنؤواط : 3/180 ) 1740)أأخرجه الماام أحمد ـ رحمه الله ـ قال شاكر  في تعليقه : اإسناده صحيح برقم : ((

 اط: مؤإسسة الرإسالة .268/ 3اإسناده حسن . بنفس الرقم السابق 
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 الأخرى : أن ِيدأخل إلى هذه المحاكم مكرها أخوفا من ازهااق نفسه
 فمثل هذا مكره بل )(كمن ترافع للطواغيت لأخذ اللجوء السياإسي 

رِيب معذور بفعل الكفر الصرِيح كسب الله جل وعل وتقدس ورإسوله 
ـ صلى الله عليه وآله وإسلم ـ فكيف بمثل هذه المسألة ؟ قال تعالى : 
لن  نما لسلِي لبا دن  لئ نم سط مم مه  مب سل نق نو نه  لر سك مأ سن  نم نِل  لإ له  لن نما لإِي لد  سع نب سن  لم له  نل لبال نر  نف نك سن  نم  )
بب  نذا نع سم  مه نل نو له  نل نن ال لم بب  نض نغ سم  له سي نل نع نف اا  سدر نص لر  سف مك سل لبا نح  نر نش سن  نم سن  لك نل نو

بم) (النحل: لظي  .)()106نع

هذه الصور ل تشملها الدول ول القبائل فإنه ل اكراه .5
على الجماعة الكبيرة ول بد لهم من الجهاد في سبيل الله 
لأخذ حقهم ، وكثير من الدول التي ل تطبق الشرع المطهر
)َ(تدعي الكراه من الدول الكافرة !!!.

المطلب الثالث الصورة التي بين ِيدِينا : 

مسلم اعتدِي على ماله أو عرضه أو نفسه فهل له حق أن ِيترافع للكفرة 
لأخذ حقه أو دفع الشر عنه ؟ وهل فعله هذا ِيعد معصية ِيأثم عليها ، أو 
كفرا ِيرتد به ـ والعياذ بالله ـ أو فعل أخلف الولى ؟؟ وهذا المسلم لم 
ِيجد إِل حكم الكافر ، وهو مبغض له ولحكمه ، ولن ِيأأخذ إِل حقه الذِي 

 إسواء أكان الحاكم ممن نصبه رئيس البلد أو كان شيخ )(شرعه الله له

)راجع كتاب : حكم اِلإستئناف لطلب اللجوء السياإسي في دار الكفر ـ عبدالمنعم حليمة . (

) قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ : ( أأخبر تعالى عمن كفر به بعد الِيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليه لعلمهم بالِيمان ثم (

عدولهم عنه وأن لهم عذابا عظيما في الدار الأخرة وأما قوله "َإِل من أكره وقلبه مطمئن بالِيمان"َ فهو اإستثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه 

مكرها لما ناله من ضرب وأذى وقلبه ِيأبى ما ِيقول وهو مطمئن بالِيمان بالله ورإسوله .. ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر ِيجوز له أن ِيوالي 

إبقاء لمهجته وِيجوز له أن ِيأبى كما كان بلل رضي الله عنه ِيأبى عليهم ذلك وهم ِيفعلون به الفاعيل حتى أنهم ليضعوا الصخرة العظمة على صدره في 

شدة الحر وِيأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليهم وهو ِيقول: أحد أحد وِيقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك 

حبيب بن زِيد النصارِي لما قال له مسيلمة الكذاب أتشهد أن محمدا رإسول الله؟ فيقول نعم فيقول: أتشهد أني رإسول الله؟ فيقول ِل أإسمع فلم ِيزل 

ِيقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك ... والفضل والولى أن ِيثبت المسلم على دِينه ولو أفضى إلى قتله )

 هذا ما ِيظهر لي حتى إساعتي هذه ، والمسألة تحتاج مزِيد نظر وتأمل من أهل النظر )(
وهم العلماء الربنانيين .

) وصلتني أإسئلة كثيرة بهذا الشأن منها إسؤال لأخت أمرِيكية الصل تزوجت من إسورِي ثم تنازعت معه فضربها وهجرها وتقول هذا من إسنتين ولم ِيقبل (

 ماله ، وأنا ِل أرِيد إِل الطلاق فأن نتحاكم للمركز الإسلمي ولو رفعت أمرِي للقاضي لسجنه على ضربه لي وعوقب وإسيطلقوني منه وِيحكم لي بنص

والنفقة على الوِلد فهل لي أن أتحاكم لهم ؟؟. وإسؤال آأخر من أمرِيكا والسائل ِيقول : بعد أحداث إسبتمبر بستة أشهر فوجئنا بدأخول أحد المرِيكان على 

 من المسلمين ، فهل نرفع دعوى ضده للمحاكم أام ِل ؟؟امسجدنا بشاحنته فهدام المسجد ومن لطف الله تعالى أنه دأخل قبيل صلة الظهر وإِل لدهس عدد

ولو إسردت ما وصلني من الإسئلة لسودت صفحات كثيرة .
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 أو صاحب الشرطة )(قبيلة كالذِين ِيحكمون بالعادات وِيسمونها السلوام
ونحوه .

بحث المسألة : 
سل  مل سح نوا لرِي،  سم نأ للي  سر  بس نِي نو لرِي ،  سد نص للي  سح  نر سش بب ا نر )

للي ) (طـه: سو نق مهوا  نق سف نِي لني ،  نسا لل سن  لم اة  ند سق نب جبرائيل28 ـ 25مع نر نم  مه نل )ال
لة ند نها نش نوال لب  سي نغ سل نم ا لل نعا لض  سر ل

ن نوا لت  نوا نم نس نر ال لط نفا نل  لفي نرا سإس لإ نو وميكائيل 
سن لم له  لفي مف  لل نت سأخ نأ نما  لل لني  لد سه نن ا مفو لل نت سخ نِي له  لفي منوا  نكا نما  لفي لدك  نبا لع نن  سي نب مم  مك سح نت سنت  نأ

مم لقي نت سس مم ماط  نرا لص نلى  مء إ نشا نت سن  نم لدِي  سه نت ننك  لنك ; إ سذ لإ لب بق  نح سل ا

المتأمل في هذه المسألة ِيجد أنها تقع على المسلمين في كل ِيوام وليلة 
وكثير منهم كاره لحكم الطاغوت ومحب لحكم الله وِيتمنى أن ِيحكمه 

، ومن منع التحاكم للكفرة لأخذ حقه فلبد أن ِيضع )(شرع الله 
للمسلمين حلوِل فالله إسبحانه وتعالى لم ِيترك الناس همل وِل ِيحملهم 
نو  مه له  لد نها لج نق  نح له  نل لفي ال مدوا  له نجا نو ما ِل طاقة لهم به قال تعالى : ( 
نو  مه نم  لهي نرا سب لإ سم  مك لبي أ

ن نة  نل لم مج  نر نح سن  لم لن  بدِي لفي ال سم  مك سي نل نع نل  نع نج نما  نو سم  مك نبا نت سج ا
سم  مك سي نل نع اا  لهيد نش مل  مإسو نر نن ال مكو ني لل نذا  نه لفي  نو مل  سب نق سن  لم نن  لمي لل سس مم سل مم ا مك نما نإس
له  نل لبال مموا  لص نت سع نوا نة  نكا نز متوا ال نوآ نة  نصل مموا ال لقي نأ نف لس  ننا نلى ال نع نء  ندا نه مش منوا  مكو نت نو

مر) (الحج: لصي نن نم ال سع لن نو نلى  سو نم سل نم ا سع لن نف سم  مك سوِل نم نو  ) فالحرج كل الحرج 78مه
هو إهدار أموال المسلمين للفسقة والكفرة وأشد منه إهدار أعراضهم 
ست نب نس نك نما  نها  نل نها  نع سإس مو لإِل  اا  سفس نن مه  نل مف ال بل نك مِي وأنفسهم !! . قال تعالى : ( ِل 
سل  لم سح نت نوِل  ننا  نب نر ننا  أ

س نط سأخ نأ سو  نأ ننا  لسي نن سن  لإ ننا  سذ لأخ نؤا مت ننا ِل  نب نر ست  نب نس نت سك نما ا نها  سي نل نع نو
ننا نل نة  نق نطا نما ِل  ننا  سل بم نح مت نوِل  ننا  نب نر ننا  لل سب نق سن  لم نن  لذِي نل نلى ا نع مه  نت سل نم نح نما  نك اا  سصر لإ ننا  سي نل نع
لام  سو نق سل نلى ا نع ننا  سر مص سن نفا ننا  سوِل نم نت  سن نأ ننا  سم نح سر نوا ننا  نل سر  لف سغ نوا ننا  نع مف  سع نوا له  لب

نن) (البقرة: لرِي لف نكا سل ) .286ا
ولبد عند النظر في هذه المسألة من التفريق بين دار السلم 
ودار الكفر فمن فرق بين أحكام الدارين انتهى عنده 
الشكال بإذن الله تعالى . 
ولقد عرف المام ابن القيم ـ رحمه الله ـ الدارين فقال : (قال 
الجمهــور: دار السـلم هى التي نزلها المسلمــون 

حكم ( )َ قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ عن أنواع الحكم بغير ما أنزل الله المخرجة من الملة : ( السادس: ما يح

يمونها "سلومهم"،  رر من رؤساء العشائر، والقبائل من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم، وعاداتهم التي يس به كثي

ححكم الله  اة عن  اضا ورغب يضون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاء على أحكام الجاهلية، وإعرا حح يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به وي

لل بالله .)َ فالعجب ممن فرق بين الصورتين المتماثلتين .  ورسوله، فل حول ول قوة إ

) ومن رأى ما فعله المسلمون في الجزائر أو نيجرِيا أو السودان أو باكستان أو غيرها من البلد ِيرى صداق كلمي ، ولماذا شهر إسيف المسلمين وأقيمت (

أعلام الجهاد في أفغانستان والشيشان وغيرها إِل للحكم بالشرع المطهر ؟ ولو أخلى بين المسلمين وبين اأختيار ما ِيحبون ِلنقادوا لشرع الله ، ولكن غلب 

الخوف وإساد المنافقون وكثر الخبث والله المستعان .

 

حكم من تحاكم للطواغيت لأخذ حق
أو رفع مظلمة

X



وجــرت عليـها أحكــام السلم، ومالم تجر عليه أحكام 
السلم لم يكن دار إسلم وإن لصقها، فهذه الطائف 

اا ولم تصر دار إسلم بفتح مكة)َ   وقال )َ(قريبة إلى مكة جد
ابن مفلح ـ رحمه الله ـ : (كل دار غلب عليها أحكام 
المسلمين فدار السلم وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار 
الكفر ول دار لغيرهما ، وقال الشيخ تقي الدين , وسئل عن
ماردين هل هي دار أو دار إسلم ؟ قال : هي فيها المعنيان
ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام السلم 
لكون مسلمين ، ول بمنزلة دار الحرب التي أهلها ، بل هي 
قسم ثالث المسلم فيها بما يستحقه الخارج عن شريعة 
السلم بما يستحقه . والول هو الذي ذكره القاضي 
)َ(والصحاب والله أعلم)َ 

وفراق شيخ الإسلام - رحمه الله – بين الدارِين فقال : ( من بلغه دعوة النبي 
صلى الله عليه وإسلم في دار الكفر وعلم أنه رإسول الله فآمن به 
وآمن بما أنزل عليه ؛ واتقى الله ما اإستطاع كما فعل النجاشي وغيره 
ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام وِل التزاام جميع شرائع الإسلام ; 
لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دِينه وليس عنده من 
ِيعلمه جميع شرائع الإسلام : فهذا مؤمن من أهل الجنة . كما كان 
مؤمن آل فرعون مع قوام فرعون وكما كانت امرأة فرعون بل وكما 
كان ِيوإسف الصدِيق عليه السلام مع أهل مصر ; فإنهم كانوا كفارا ولم 
ِيمكنه أن ِيفعل معهم كل ما ِيعرفه من دِين الإسلام ; فإنه دعاهم إلى 
سد  نق نل نو التوحيد والِيمان فلم ِيجيبوه قال تعالى عن مؤمن آل فرعون : ( 
نتى  نح له  لب سم  مك نء نجا نما  لم كك  نش لفي  سم  مت سل لز نما  نف لت  ننا بي نب سل لبا مل  سب نق سن  لم مف  مإس مِيو سم  مك نء نجا

اِل..) (غافر: مإسو نر له  لد سع نب سن  لم مه  نل نث ال نع سب نِي سن  نل سم  مت سل مق نك  نل نه نذا  )() ) 34لإ

وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ : ( ِل أخلف بين المسلمين أن من 
كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة ِل ِيجب 
عليه من الشرائع ما ِيعجز عنها بل الوجوب بحسب المكان 
وكذلك ما لم ِيعلم حكمه فلو لم ِيعلم أن الصلة واجبة عليه 
وبقي مدة لم ِيصل لم ِيجب عليه القضاء في أظهر قولي 
العلماء وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو أحد الوجهين
في مذهب أحمد . وكذلك إسائر الواجبات من صوام شهر 

 )(رمضان وأداء الزكاة وغير ذلك ) 
، ط دار العلم للمليين .366/ 1(أحكام أهل الذمة)َ لبن القيم، )َ(

 190 الداب الشرعية ـ مؤإسسة قرطبة ـ )(

19/217 الفتاوى )(

 .19/225 الفتاوى )(
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فهنا قرر شيخ الإسلام أنه ِل ِيجب على المسلم الذِي ِل ِيستطيع 
الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ـ وهذا حال كافة 
المسلمين في هذه الزمنة ـ إِل ما ِيقدر عليه من الشرائع ، 
وأأخذ الحقواق ورفع المظالم بغير محاكم مما ِل ِيقدر عليه 
المسلمون . 
 

منوا نم سم آ مه نن أ
ن نن  ممو مع سز نِي نن  لذِي نل نلى ا لإ نر  نت سم  نل نأ ومدار هذه المسألة على قوله تعالى : ( 

لت  مغو نطا نلى ال لإ مموا  نك نحا نت نِي سن  نأ نن  مدو لرِي مِي نك  لل سب نق سن  لم نل  لز سن مأ نما  نو نك  سي نل لإ نل  لز سن مأ نما  لب
اا)  لعيد نب اِل  نضل سم  مه نل لض مِي سن  نأ من  نطا سي نش مد ال لرِي مِي نو له  لب مروا  مف سك نِي سن  نأ مروا  لم مأ سد  نق نو

) 60(النساء:
قال ابن جرِير الطبرِي ـ رحمه الله ـ شارحا لها : ِيعني بذلك جل ثناؤه: ألم تر 
ِيا محمد بقلبك فتعلم إلى الذِين ِيزعمون أنهم صدقوا بما أنزل إليك من 
الكتاب, وإلى الذِين ِيزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبلك من الكتب. 
(ِيرِيدون أن ِيتحاكموا) في أخصومتهم (إلى الطاغوت) ِيعني: إلى من 
ِيعظمونه , وِيصدرون عن قوله , وِيرضون بحكمه من دون حكم الله ،
(وقد أمروا أن ِيكفروا به) ِيقول: وقد أمرهم الله أن ِيكذبوا بما جاءهم به 
الطاغوت الذِي ِيتحاكون إليه, فتركوا أمر الله, واتبعوا أمر الشيطان . وقد
ذكر أن هذه الِية نزلت في رجل من المنافقين دعا رجل من اليهود في 
أخصومة كانت بينهما إلى بعض الكهان ليحكم بينهم ورإسول الله صلى 

 )(الله عليه وإسلم بين أظهرهم . ) 
فنص ابن جرِير ـ رحمه الله ـ على أنهم ِيرضون بحكم الطاغوت من دون حكم 
الله ، فهنا رضى بحكم الطاغوت والرضى هو اِلأختيار مع ترك حكم الله .
وقال ابن كثير ـ رحمه الله ـ : (هذا إنكار من الله عز وجل على من ِيدعي 
الِيمان بما أنزل الله على رإسوله وعلى النبياء القدمين وهو مع ذلك 
ِيرِيد أن ِيتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وإسنة رإسوله 
كما ذكر في إسبب نزول هذه الِية أنها في رجل من النصار ورجل من 
اليهود تخاصما فجعل اليهودِي ِيقول بيني وبينك محمد وذاك ِيقول بيني 
وبينك كعب بن الشرف. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا 
الإسلام أرادوا أن ِيتحاكموا إلى حكاام الجاهلية . وقيل غير ذلك والِية أعم
من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما 
إسواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا ولهذا قال "َِيرِيدون أن 

 )(ِيتحاكموا إلى الطاغوت"َ إلى آأخرها ) 

 بتحقيق شاكر دار المعارف .507/ 8)  ابن جرِير الطبرِي (

)  (
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وهنا حدد الماام ابن كثير ـ رحمه الله ـ أن الِية في ذام من عدل عن حكم الله 
تعالى فهو وجده وتمكن من التحاكم إليه ولكنه رغب عنه إلى حكم 
الطاغوت فهو كافر منافق بل رِيب .
وأما إسبب نزول الِية فقد قال ابن جرِير ـ رحمه الله ـ : ( كان بين رجل من 
المنافقين ورجل من اليهود أخصومة, فدعا اليهودِي المنافق إلى النبي 
صلى الله عليه وإسلم; لنه علم أنه ِل ِيقبل الرشوة. ودعا المنافق 
اليهودِي إلى حكامهم; لنه علم أنهم ِيأأخذون الرشوة في أحكامهم; فلما 
اجتمعا على أن ِيحكما كاهنا في جهينة; فأنزل الله تعالى في ذلك: "َألم 
تر إلى الذِين ِيزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك"َ ِيعني المنافق. "َوما أنزل
من قبلك"َ ِيعني اليهودِي. "َِيرِيدون أن ِيتحاكموا إلى الطاغوت"َ إلى قوله:
"َوِيسلموا تسليما"َ وقال الضحاك: دعا اليهودِي المنافق إلى النبي صلى 
الله عليه وإسلم, ودعاه المنافق إلى كعب بن الشرف وهو "َالطاغوت"َ 
ورواه أبو صالح عن ابن عباس قال: كان بين رجل من المنافقين ـ ِيقال 
له بشر ـ وبين ِيهودِي أخصومة; فقال اليهودِي: انطلق بنا إلى محمد, وقال
المنافق: بل إلى كعب بن الشرف ـ وهو الذِي إسماه الله "َالطاغوت"َ أِي
ذو الطغيان ـ فأبى اليهودِي أن ِيخاصمه إِل إلى رإسول الله صلى الله عليه
وإسلم; فلما رأى ذلك المنافق أتى معه إلى رإسول الله صلى الله عليه 
وإسلم فقضى لليهودِي. فلما أخرجا قال المنافق: ِل أرضى, انطلق بنا إلى 
أبي بكر; فحكم لليهودِي فلم ِيرض ـ ذكره الزجاج وقال: انطلق بنا إلى 
عمر فأقبل على عمر فقال اليهودِي: إنا صرنا إلى رإسول الله صلى الله 
عليه وإسلم ثم إلى أبي بكر فلم ِيرض; فقال عمر للمنافق: أكذلك هو ؟ 
قال: نعم. قال: روِيدكما حتى أأخرج إليكما. فدأخل وأأخذ السيف ثم ضرب 
به المنافق حتى برد, وقال: هكذا أقضي على من لم ِيرض بقضاء الله 
وقضاء رإسوله; وهرب اليهودِي, ونزلت الِية, وقال رإسول الله صلى الله 

). ونزل جبرِيل وقال: إن عمر فراق بين الحق)(عليه وإسلم: (أنت الفارواق
والباطل; فسمي الفارواق ، وذكر ابن جرِير إسببا آأخر فقال : كان ناس 
من اليهود قد أإسلموا ونافق بعضهم, وكانت قرِيظة والنضير في الجاهلية 
إذا قتل الرجل من بني النضير قتلته بنو قرِيظة قتلوا به منهم, فإذا قتل 
الرجل من بني قرِيظة قتلته النضير, أعطوا دِيته إستين وإسقا من تمر. 
فلما أإسلم ناس من بني قرِيظة والنضير, قتل رجل من بني النضير رجل 
من بني قرِيظة, فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وإسلم, فقال 
النضيرِي: ِيا رإسول الله إنا كنا نعطيهم في الجاهلية الدِية, فنحن نعطيهم 

العمى لمن كانت تسب النبي ـ صلىقتل و، ) وِيستفاد منه أن دام المرتد هدر وقد قتل عدد من الصحابة من ارتد في زمانهم كقتل حفصة للساحرة (

 تحقيق الحلواني وشودرِي : ( أن ذلك ـ أِي قتل المرتد ـ أكثر ما فيه أنه 2/521الله عليه وآله وإسلم ـ وغيرها قال شيخ الإسلام في الصارام المسلول 

أفتيات على الماام … ) وفصل القول في المسألة الدكتور محمود المزروعة في كتابة أحكاام الردة والمرتدِين ، ورجح أنه ليس أفتئات على السلطان . 

والمر ِيختلف باأختلف البلد فالبلد التي تحكم بالشرع المطهر ِل ِيجوز للناس التقدام على السلطان وإِل صار المر فوضى وقتل الناس بعضهم البعض 

وضاعت هيبة السلطان ، وكذا بحسب حال المسلمين فل ِيسع المسلم أن ِيزِيد ضيق المسلم أكثر مما هم عليه ، والله أعلم 
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اليوام ذلك. فقالت قرِيظة: ِل, ولكنا إأخوانكم في النسب والدِين, ودماؤنا 
مثل دمائكم, ولكنكم كنتم تغلبوننا في الجاهلية, فقد جاء الله بالإسلام 
فأنزل الله ِيعيرهم بما فعلوا. فقال: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس 

] فعيرهم, ثم ذكر قول النضيرِي: كنا نعطيهم في 54بالنفس) [المائدة: 
الجاهلية إستين وإسقا وتقتل منهم وِل ِيقتلون, فقال: (أفحكم الجاهلية 

] . وأأخذ النضيرِي فقتله بصاحبه. فتفاأخرت النضير 50ِيبغون) [المائدة: 
وقرِيظة, فقالت النضير: نحن أكرام منكم, وقالت قرِيظة: نحن أكرام 

 , فقال المنافق )(منكم, ودأخلوا المدِينة إلى أبي برزة الكاهن الإسلمي
من قرِيظة والنضير: انطلقوا إلى أبي برزة ِينفر بيننا! وقال المسلمون 
من قرِيظة والنضير: ِل, بل النبي صلى الله عليه وإسلم ِينفر بيننا, فتعالوا 
إليه! فأبى المنافقون, وانطلقوا إلى أبي برزه فسألوه, فقال: أعظموا 
اللقمة! ِيقول: أعظموا الخطر. فقالوا: لك عشرة أوإسااق, قال: ِل, بل 
مائة وإسق دِيتي, فإني أأخاف أن أنفر النضير فتقتلني قرِيظة, أو أنفر 
قرِيظة فتقتلني النضير فأبوا أن ِيعطوه فواق عشرة أوإسااق, وأبى أن 
ِيحكم بينهم, فأنزل الله عز وجل: ( ِيرِيدون أن ِيتحاكموا إلى الطاغوت) 
)(وهو أبو برزة, وقد أمروا أن ِيكفروا به, إلى قوله: (وِيسلموا تسليما) ) 

)(

قال الزمخشرِي : ( كعب بن الشرف إسماه الله طاغوتا لفراطه في 
الطغيان …… ، أو جعل اأختيار التحاكم إلى غير الرإسول ـ صلى الله 
عليه وآله وإسلم ـ على التحاكم إليه تحاكما إلى الشيطان بدليل قوله : 
اا) لعيد نب اِل  نضل سم  مه نل لض مِي سن  نأ من  نطا سي نش مد ال لرِي مِي نو له  لب مروا  مف سك نِي سن  نأ مروا  لم مأ سد  نق نو  )

)() 60(النساء: من الِية

وهنا حدد الزمخشرِي أن هذا المخذول الذِي اأختار التحاكم إلى غير رإسول 
الله تحاكم إلى الطواغيت .
قال صدِيق حسن أخان ـ رحمه الله ـ : ( … كان الجلس بن الصامت قبل 
يدعون الإسلام فدعاهم  يتب بن قشير ورافع بن زِيد كانوا ِي توبته ومع
رجال من قومهم من المسلمين في أخصومة كانت بينهم إلى رإسول 

 .8/510) قال الشيخ أحمد شاكر : أبو برزة أخطأ محض فإن أبا برزة عبيد بن فضالة صاحبي جليل ، والكاهن هو أبو بردة . (

8/510)  الطبرِي (

) قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : وعند الطبراني بسند جيد عن ابن عباس قال : كان أبو بردة الإسلمي كاهنا ِيقضي بين اليهود فذكر قصة إسبب (

نك ..) الصابة  لل سب نق سن  لم نل  لز سن مأ نما  نو نك  سي نل لإ نل  لز سن مأ نما  لب منوا  نم سم آ مه نن أ
ن نن  ممو مع سز نِي نن  لذِي نل نلى ا لإ نر  نت سم  نل نأ  اط: دار الكتب العلمية قال الدكتور عصاام 7/32نزول قوله تعالى : ( 

الحميدان : ( أأخرج الواحدِي والطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس كان أبو برزة كاهنا … وصححه الهيثمي والسيوطي وهو ما قاِل ، وِيشهد له ما أأخرجه 

 . وقد نقل الحميدان الخطأ لذِي في تفسير الطبرِي 129الطبرِي عن قتادة مطوِل بمعناه وهو مرإسل صحيح الإسناد ) صحيح أإسباب النزول دار الذأخائر ، 

وغيره في أبي برزة فليصحح هناك . 

 .1/536) الكشاف (
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الله ـ صلى الله عليه وآله وإسلم ـ فدعوهم إلى الكهان حكاام الجاهلية 
 )(فنزلت الِية وبذلك ِيتضح معناها ) 

وربط صدِيق حسن أخان معنى الِيه بسبب النزول وفيه أن المنافق عدل عن
حكم الله إلى حكم الطاغوت .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ شارحا الِية : ( فبين إسبحانه أن 
من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رإسوله فصد عنه كان منافقا
بق  لرِي نف نلى  نو نت نِي نم  مث ننا  سع نط نأ نو لل  مإسو نر لبال نو له  نل لبال ننا  نم نءا نن  ملو مقو نِي نو وقال إسبحانه : (

نن( لني لم سؤ مم سل لبا نك  لئ نل مأو نما  نو نك  لل نذ لد  سع نب سن  لم سم  مه سن له47لم لل مإسو نر نو له  نل نلى ال لإ معوا  مد نذا  لإ نو (
نن( مضو لر سع مم سم  مه سن لم بق  لرِي نف نذا  لإ سم  مه نن سي نب نم  مك سح ني له48لل سي نل لإ متوا  سأ نِي يق  نح سل مم ا مه نل سن  مك نِي سن  لإ نو (

نن( لني لع سذ مه 49مم نل نف ال لحي نِي سن  نأ نن  مفو نخا نِي سام  نأ مبوا  نتا سر لام ا نأ بض  نر نم سم  له لب ملو مق لفي  نأ (
نن( ممو لل نظا نم ال مه نك  لئ نل مأو سل  نب مه  مل مإسو نر نو سم  له سي نل نذا50نع لإ نن  لني لم سؤ مم سل نل ا سو نق نن  نكا نما  نن لإ  (

مم مه نك  لئ نل مأو نو ننا  سع نط نأ نو ننا  سع لم نإس ملوا  مقو نِي سن  نأ سم  مه نن سي نب نم  مك سح ني لل له  لل مإسو نر نو له  نل نلى ال لإ معوا  مد
نن ) ( النور ـ  محو لل سف مم سل  ) فبين إسبحانه أن من تولى عن طاعة 51 ـ 47ا

الرإسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين ، وليس بمؤمن ، وأن 
المؤمن هو الذِي ِيقول : إسمعنا وأطعنا ، فإذا كان النفااق ِيثبت وِيزول 
الِيمان بمجرد العراض عن حكم الرإسول وإرادة التحاكم إلى غيره ، 
بك محض ، وقد ِيكون إسببه الشهوة ، فكيف بالتنقص  مع أن هذا تر

 )(والسب ونحوه ؟ ) 
وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في معرض كلام له : (  ... لكل فرِيق 
طواغيت ِيرِيدون أن ِيتحاكموا إليهم وقد أمروا أن ِيكفروا بهم . وما 
نن  لذِي نل نلى ا لإ نر  نت سم  نل نأ أشبه حال هؤِلء المتكلمين بقوله إسبحانه وتعالى : ( 
سن  نأ نن  مدو لرِي مِي نك  لل سب نق سن  لم نل  لز سن مأ نما  نو نك  سي نل لإ نل  لز سن مأ نما  لب منوا  نم سم آ مه نن أ

ن نن  ممو مع سز نِي
سن  نأ من  نطا سي نش مد ال لرِي مِي نو له  لب مروا  مف سك نِي سن  نأ مروا  لم مأ سد  نق نو لت  مغو نطا نلى ال لإ مموا  نك نحا نت نِي
لل مإسو نر نلى ال لإ نو مه  نل نل ال نز سن نأ نما  نلى  لإ سوا  نل نعا نت سم  مه نل نل  لقي نذا  لإ نو اا ،  لعيد نب اِل  نضل سم  مه نل لض مِي
نما  لب بة  نب لصي مم سم  مه ست نب نصا نأ نذا  لإ نف  سي نك نف اا ،  مدود مص نك  سن نع نن  يدو مص نِي نن  لقي لف ننا مم سل نت ا سِي نأ نر
اا)  لفيق سو نت نو اا  نسان سح لإ نِل  لإ ننا  سد نر أ

ن سن  لإ له  نل لبال نن  مفو لل سح نِي نك  مءو نجا نم  مث سم  له لدِي سِي نأ ست  نم ند نق
) فإن هؤِلء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب 62ـ60(النساء: 

وإلى الرإسول - والدعاء إليه بعد وفاته هو                         الدعاء 
إلى إسنته - أعرضوا عن ذلك وهم ِيقولون : إنا قصدنا الحسان علما 
وعمل بهذه الطرِيق التي إسلكناها والتوفيق بين الدِلئل العقلية والنقلية
(.)(

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدِي ـ رحمه الله ـ : ( ِيعجب تعالى عباده من 
حالة المنافقين الذِين ِيزعمون أنهم مؤمنون بما جاء به الرإسول وبما 

 ، المكتبة العصرِية .163/  3)فتح البيان (
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قبله ، ومع هذا ِيرِيدون أن ِيتحاكوا إلى الطاغوت ، وهو كل من حكم 
بغير شرع الله فهو طاغوت ، والحال أنهم قد أمروا أن ِيكفروا به 
فكيف ِيجتمع هذا والِيمان ؟ فإن الِيمان ِيقتضي اِلنقياد لشرع الله 
وتحكيمه في كل أمر من المور ، فمن زعم أنه مؤمن واأختار حكم 
الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك وهذا من إضلل الشيطان 

اا) (النساء: لعيد نب اِل  نضل سم  مه نل لض مِي سن  نأ من  نطا سي نش مد ال لرِي مِي نو )60إِياهم ولهذا قال : (
 )(عن الحق) 

وقال الإستاذ محمد رشيد رضا ـ رحمه الله ـ : ( والِية ناطقة بأن من صد 
اا ، وِل إسيما بعد دعوته إليه وتذكيره وأعرض عن حكم الله ورإسوله عمد
اا ِل ِيعتد بما زعمه من الِيمان ، وما ِيدعيه من  به ، فإنه ِيكون منافق

 )(الإسلام ) 
وقال الشيخ عبدالرحمن بن محمد ابن قاإسم ـ رحمه الله ـ : ( ... فمن شهد 
له  سي نل نع مه  نل نلى ال نص أِل إله إِل الله ، ثم عدل إلى تحكيم غير الرإسول ـ 

نم ـ في موارد النزاع ، فقد كذب في شهادته ... )  نل نإس نو
)( 

وقال الشيخ محمد ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : ( .. وهم ِيزعمون أنهم آمنوا 
بذلك ، لكن أفعالهم تكذب أقوالهم ، حيث ِيردون أن ِيتحاكموا إلى 

 )(الطاغوت ِل إلى الله ورإسوله )
نن "َهذا  مدو لرِي مِي وقال معالي الشيخ صالح آل الشيخ ـ وفقه الله ـ : (.. قوله "َ 
ضابط مهم وشراط في نفي أصل الِيمان عمن تحاكم إلى الطاغوت 
فإن من تحاكم إلى الطاغوت قد ِيكون بإرادته وهي الطواعية واِلأختيار 
والرغبة في ذلك وعدام الكراهية وقد ِيكون بغير إرادته وهي بأن ِيكون 
مجبرا على ذلك غير وليس له اأختيار وهو كاره لذلك، فالول هو الذِي 
مه نل نلى ال نص ِينتفي عنه الِيمان ِل ِيجتمع إِيمان بالله وما أنزل على محمد ـ 
نم ـ وما أنزل من قبله مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت  نل نإس نو له  سي نل نع
فالرادة شراط لن الله جل وعل جعلها في ذلك مسااق الشراط فقال : 
لت "َ وأن ِيتحاكموا هذا مصدر ِيعني  مغو نطا نلى ال لإ مموا  نك نحا نت نِي سن  نأ نن  مدو لرِي مِي  َ"
مروا مف سك نِي سن  نأ مروا  لم مأ سد  نق نو ِيرِيدون التحاكم إلى الطاغوت ...قال جل وعل : "َ 
له "َِيعني أن ِيكفروا بالطاغوت أن ِيكفروا بكل تحاكم إلى غير شرع  لب
الله جل وعل فالمر بالكفر بالتحاكم إلى الطاغوت هذا أمر واجب ومن
أفراد تعظيم الله جل وعل في ربوبيته فمن تحاكم إلى الطاغوت 

 .)(بإرادته فهذا انتفى عنه الِيمان أصل كما دلت عليه الِية ..)

عبدالرحمن اللوِيحق .ـ ت : مؤإسسة الرإسالة ـ  184) تيسر الكرِيم الرحمن ـ (
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سن  نأ نن  مدو لرِي مِي وقال صاحب الفضيلة الشيخ علي الخضير ـ وفقه الله ـ : ("َ 
مموا "َ هذه الكلمة لها دِللة عظيمة في فهم الِية فمن أحب أو  نك نحا نت نِي

 )(رغب في التحاكم إلى الطاغوت فهو ممن ِيزعم أنه آمن .. )
فالِيات نص على أن من رضي بغير حكم الله فهو كافر ، وإن زعم أنه 
مسلم ، لنه ِل ِيمكن أن ِيكون مسلما ملتزما بشرِيعة الله من ِيختار 
وِيؤثر التحاكم إلى غيرها من إسبل الطاغوت . 
فعلى هذا فمن آثر التحاكم إلى غير الشرِيعة على التحاكم إلى الشرِيعة مع 
إمكان التحاكم إلى شرع الله فل ِيكون إِل راضيا بغير الشرِيعة كافرا 
بذلك . 
وِل ِيلزام من هذا أن كل من تحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين 
الوضعية ِلبد أن ِيكون كافرا ، بل قد ِيضطر المسلم لتخليص حقوقه 
ونحو ذلك إلى التحاكم إليها ، مع عدام رضاه عنها ، فل ِيكون كافرا بل 
).(ِيكون حكمه حكم المضطر 

سن لم اا  نباب سر أ
ن سم  مه نن نبا سه مر نو سم  مه نر نبا سح نأ مذوا  نخ نت وقد ِيستدل المخالف علينا بقوله تعالى : (ا

نِل  لإ نه  نل لإ اا ِل  لحد نوا اا  نله لإ مدوا  مب سع ني لل نِل  لإ مروا  لم مأ نما  نو نم  نِي سر نم نن  سب نح ا لسي نم سل نوا له  نل لن ال مدو
نن) (التوبة: مكو لر سش مِي نما  نع مه  نن نحا سب مإس نو  ) 31مه

مت  سي نت نأ نل : (  نقا مم  لت نحا لن  سب بِي  لد نع سن  نع وقد أأخرج الترمذِي في إسبب نزل الِية  
يِي  لد نع نِيا  نل  نقا نف مب  نه نذ سن  لم بب  للي نص لقي  من مع لفي  نو نم  نل نإس نو له  سي نل نع مه  نل نلى ال نص ني  لب نن ال
سم  مه نر نبا سح نأ مذوا  نخ نت بة (ا نء نرا نب لة  نر مإسو لفي  مأ  نر سق نِي مه  مت سع لم نإس نو نن  نث نو سل نذا ا نه نك  سن نع سح  نر سط ا
سم  مه نن لك نل نو سم  مه نن مدو مب سع نِي منوا  مكو نِي سم  نل سم  مه نن لإ نما  نأ نل  نقا له  نل لن ال مدو سن  لم ابا  نبا سر أ

ن سم  مه نن نبا سه مر نو
مه . ) ممو نر نح ائا  سي نش سم  له سي نل نع مموا  نر نح نذا  لإ نو مه  يلو نح نت سإس ائا ا سي نش سم  مه نل يلوا  نح نأ نذا  لإ منوا  نكا

لام )( نل نس لد ال سب نع لث  لدِي نح سن  لم لإِل  مه  مف لر سع نن نِل  بب  لرِي نغ بث  لدِي نح نذا  نه نسى  لعي مبو  نأ نل  نقا
لث لدِي نح سل لفي ا مف  مرو سع نم لب نس  سي نل نن  ني سع نأ من  سب مف  سي نط مغ نو مب  سر نح لن  سب
سم   مه نن نبا سه مر نو لد  مهو ني سل نء ا نما نل مع سِي  نأ سم  مه نر نبا سح نأ مذوا  نخ نت لا قال المباركفورِي ـ رحمه الله ـ : 
نام  نر نح نما  لل  للي سح نت لفي  سم  مه معو نب نت لا مث  سي نح له  نل لن ال مدو سن  لم ابا  نبا سر أ

ن نرى  نصا نن ند ال نبا مع سِي  نأ

اِل  نل نح سم  مه نل ملوا  نع نج سِي  نأ ائا )  سي نش سم  مه نل يلوا  نح نأ نذا  لإ مه ، (  نل نل ال نح نأ نما  لم  لرِي سح نت نو مه  نل ال
مموا  نر نح نذا  لإ نو اِل (  نل نح مه  مدو نق نت سع لا سِي  نأ مه )  يلو نح نت سإس لا نلى (  نعا نت مه  نل مه ال نم نر نح نما  لم نو  مه نو
اما )  نرا نح مه  مدو نق نت سع لا سِي  نأ مه )  ممو نر نح مه (  نل مه ال نل نح نأ نما  لم نو  مه نو سِي  نأ ائا )  سي نش سم  له سي نل نع

)(

نك  مذكرة شرح كتاب التوحيد ـ باب )( سي نل لإ نل  لز سن مأ نما  لب منوا  نم سم آ مه نن أ
ن نن  ممو مع سز نِي نن  لذِي نل نلى ا لإ نر  نت سم  نل نأ

لت مغو نطا نلى ال لإ مموا  نك نحا نت نِي سن  نأ نن  مدو لرِي مِي نك  لل سب نق سن  لم نل  لز سن مأ نما   ـ وشرح معاليه شرح 2/78 .. ـ نو
نفيس جدا وتطابق كلام طلبة العلم ـ فيما أعلم ـ على أنه أفضل شرح معاصر لكتاب 
التوحيد .

 وتفصيل كلام الشيخ ِيأتي فيما بعد .295 مذكرة شرح كتاب التوحيد ـ )(

243() ضوابط التكفير ـ د.عبدالله القرني ـ .(

 .2471 ، وقال اللباني ـ رحمه الله ـ : ( حسن ) صحيح الترمذِي برقم : 3095)الترمذِي برقم : (

 دار الباز للطباعة والنشر  .239/ 11 ، دار الكتب العلمية ، ولم ِيشرح ابن العربي ـ رحمه الله ـ هذا الحدِيث 391/ 8 ، 3294) تحفة الحوذِي برقم : (
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له)(التوبة:  نل لن ال مدو سن  لم اا  نباب سر أ
ن وقال الماام ابن جرِير الطبرِي ـ رحمه الله ـ : ( 

) ِيعني: إسادة لهم من دون الله ِيطيعونهم في معاصي 31من الِية
الله, فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرمه الله عليهم وِيحرمون ما 
)(ِيحرمونه عليهم مما قد أحله الله لهم) 

وقال الماام ابن كثير ـ رحمه الله ـ: (أنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا وقال 
السدِي : اإستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولهذا قال 
تعالى "َ وما أمروا إِل ليعبدوا إلها واحدا "َ أِي الذِي إذا حرام الشيء فهو 
الحراام وما حلله فهو الحلل وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ "َ ِل إله إِل
)(هو وِل رب إسواه ) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ شارحا هذه الِية : ( وهؤِلء الذِين 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا - حيث أطاعوهم في تحليل ما حرام الله
وتحرِيم ما أحل الله ِيكونون على وجهين : ( أحدهما ) : أن ِيعلموا أنهم 
بدلوا دِين الله فيتبعونهم على التبدِيل فيعتقدون تحليل ما حرام الله 
وتحرِيم ما أحل الله اتباعا لرؤإسائهم مع علمهم أنهم أخالفوا دِين 
الرإسل فهذا كفر وقد جعله الله ورإسوله شركا - وإن لم ِيكونوا ِيصلون 
لهم وِيسجدون لهم - فكان من اتبع غيره في أخلف الدِين مع علمه أنه 
أخلف الدِين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورإسوله ; مشركا 
مثل هؤِلء .
 و( الثاني ) : أن ِيكون اعتقادهم وإِيمانهم بتحرِيم الحلل وتحليل الحراام ثابتا 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما ِيفعل المسلم ما ِيفعله من 
المعاصي التي ِيعتقد أنها معاص ; فهؤِلء لهم حكم أمثالهم من أهل 

 )(الذنوب …)
وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ : ( وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا
نن  لذِي نل نها ا يِي أ

ن نِيا  في شيء أن ِيردوه إلى الله والرإسول فقال تعالى : ( 
لفي  سم  مت سع نز ننا نت سن  لإ نف سم  مك سن لم لر  سم نسل للي ا مأو نو نل  مإسو نر معوا ال لطي نأ نو نه  نل معوا ال لطي نأ منوا  نم آ
نك لل نذ لر  لأخ سل لام ا سو ني سل نوا له  نل لبال نن  منو لم سؤ مت سم  مت سن مك سن  لإ لل  مإسو نر نوال له  نل نلى ال لإ مه  يدو مر نف مء  سي نش

ال) (النساء: لوِي سأ نت من  نس سح نأ نو بر  سي نن 59نأخ منو لم سؤ مِي نك ِل  بب نر نو نفل  )  وقال تعالى : ( 
نما  لم اا  نرج نح سم  له لس مف سن نأ لفي  مدوا  لج نِي نم ِل  مث سم  مه نن سي نب نر  نج نش نما  لفي نك  ممو بك نح مِي نتى  نح

اا) (النساء: لليم سس نت مموا  بل نس مِي نو نت  سي نض ) فمن لم ِيلتزام تحكيم الله 65نق
ورإسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه ِل ِيؤمن ، وأما من 
كان ملتزما لحكم الله ورإسوله باطنا وظاهرا ولكن عصى واتبع هواه 
)(فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة ) 

)( 

) (

  .7/70) الفتاوى (
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 وعلى هذا فالتباع المحكومون بغير شرع الله ِل ِيكفرون إِل بشرواط أهمها :
أن ِيعلموا أن الحكاام الحاكمين بغير شرع الله مبدلون ومغيرون .1

لشرع الله فيتبعونهم على هذا التبدِيل أو التغيير .
وجود ما ِيدل على القبول والرضا منهم بحث ِيشاركون المشرعين ـ.2

من دون الله ـ في اعتقاد التحليل والتحرِيم اتباعا لهم .
وهؤِلء التباع ـ لنهم محكومون ليس لهم من المر شيء ـ فإن حكمهم ِيشبه 
كثيرا حكم القاضي أو الحاكم في مسألة واحدة ، إن فعل ذلك معتقدا أن 

 )(فعله جائز فكفره كفر أكبر وإِل فهو فاإسق مرتكب لكبيرة . 
 الشرع المحكم المنزل على فمن تركوقال ابن كثير ـ رحمه الله ـ : ( 

محمد بن عبدالله أخاتم النبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوأخة
كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياإسا وقدمها عليه ؟؟ من فعل ذلك كفر 
)(بإجماع المسلمين ) 

وقال الماام محمود اللوإسي ـ رحمه الله ـ : ( قال شيخ الإسلام إسعد الله 
جلبي : وعلى هذا ففيه وعيد عظيم للملوك وأمراء السوء الذِين وضعوا
أمورا أخلف ما حده الشرع وإسموها الياإسا والقانون والله المستعان 
على ما ِيصفون . 

وقال شهاب الدِين الخفاجي بعد نقله : وقد صنف العارف بالله 
الشيخ شهاب الدِين قدس الله تعالى روحه رإسالة في كفر من 
ِيقول : ِيعمل بالقانون والشرع إذا قابل بينهما ، وقد قال الله : 
(اليوام أكلمت لكم دِينكم ) وقد وصل الدِين إلى مرتبة الكمال ِل 
ِيقبل التكميل وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ، ولكن أِين 
معقل ؟؟ .. ... ...
ثم قال الشيخ ـ رحمه الله ـ :  وقد ِيقال في الِية على المعنى الذِي

 : إن المراد بالموضول الواضعون لحدود الكفر )َ(ذكره البيضاوِي
)َ(وقوانينه كأئمة الكفر أو المختارون لها العاملون بها كأتباعهم ) 

وقال ــ رحمه الله ــ : ( ِل شك في كفر من ِيستحسن القانون 
وِيفضله على الشرع وِيقول : هو أوفق بالحكمة وأصلح للمة ، 
وِيتميز غيظا وتقصف غضبا إذا قيل له في أمر : أمر الشرع فيه 
بكذا كما شاهدنا ذلك في بعض من أخذلهم الله فأصمهم وأعمى 
أبصارهم ، ... وِل ِينبغي التوقف في تكفير من ِيستحسن ماهو بيقين

 ـ دار طيبة . 206) الحكم بغير ما أنزل الله ـ د.عبدالرحمن بن صالح المحمود ـ (

244 نقل عن ضوابط التكفير ـ عبدالله القرني ـ 119/ 13)  البداِية والنهاِية ـ (

قال البيضاوِي : أو ِيضعون أو ِيختارون حدودا غير حدود الله تعالى ورإسوله صلى الله )(
تعالى عليه وإسلم  ـ نقل عن روح المعاني . 

 .ـ الطبعة المنيرِية الثانية ـ عناِية الشيخ العلمة محمود شكرِي اللوإسي23 ، 28/20  روح المعاني ـ )(
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المخالفة للشرع منها ـ أِي القوانين ـ وِيقدمه على الحكاام الشرعية
متنقص لها ...
فهذا وأمثاله ِل شك في كفره ـ المتنقص للشرع المقدام للقواننين 
عليه ـ وفي كفر من ِيدعى للمرافعة عند القاضي فيأبى إِل المرافعة
بمقتضى تلك الصول عند أهل تلك الصول ـ ِيرِيد القوانين ـ راضيا 
)(بما ِيقضون به ...)

مم  مه ند سن لع نو نك  نن ممو بك نح مِي نف  سي نك نو وقال القاإسمي في تفسير قوله تعالى : (
نك  لئ نل مأو نما  نو نك  لل نذ لد  سع نب سن  لم نن  سو نل نو نت نِي نم  مث له  نل مم ال سك مح نها  لفي مة  نرا سو نت ال

نن) (المائدة: لني لم سؤ مم سل ) : (إن هذا ِيدل على أن التولى عن 43لبا
حكم الله ِيخرج صاحبه من الِيمان … وإذا كره حكم الشرع 
وطلب حكم المنع هل ذلك ِيخرجه من الِيمان ؟ هذا ِينبغي أن
ِيفصل فيه فيقال : إن اعتقد صحته أو راى له مزِية أو تعظيما 
أو اإستهان بحكم الإسلام فل إشكال في كفره . 
وإن لم ِيحصل ذلك منه بل اعتقد أنه باطل أخسيس وأنه ِيعظم 
شرع الإسلام ولكن ِيميل إلى هوى نفسه فهذا ِل ِيكفر على 

 )(الظاهر )
وإسئل شيخنا العلمة محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ : ما حكم اتباع 
العلماء أو المراء في تحليل ما حرام الله أو العكس ؟
فأجاب : اتباع العلماء أو المراء في تحليل ما حرام الله أو العكس ِينقسم 
إلى ثلثة أقساام : 
القسم الول : أن ِيتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له إساأخطا لحكم الله
فهو كافر ، لنه كره ما أنزل الله ، وكراهية ما أنزل الله كفر لقوله 

سم) (محمد: مه نل نما سع نأ نط  نب سح نأ نف مه  نل نل ال نز سن نأ نما  مهوا  لر نك سم  مه نن أ
ن لب نك  لل نذ ) وِل9تعالى : ( 

 .)(تحبط العمال إِل بالكفر ، فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر
القسم الثاني : أن ِيتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح
للعباد والبلد ، ولكن لهوى في نفسه تابعهم في ذلك فهذا ِل ِيكفر 
ولكنه ِيفسق ، فإن قيل : لماذا ِل ِيكفر؟  أجيب : بأنه لم ِيرفض حكم 
الله ولكنه رضي به وأخالفه لهوى في نفسه فهو كسائر أهل الذنوب 
)(والمعاصي . ) 

اا  قال الشيخ العلمة عبدالرزااق عفيفي ـ رحمه الله ـ : (مـن كـان منتسب
اا؛  اا، وهيأ لهم نظم اا بأحكامه، ثم وضع للناس أحكام للإسلام عالم

نن 23 ، 28/20)روح المعاني ( لذِي نل نن ا لإ ـ الطبعة المنيرِية الثانية ـ عناِية الشيخ العلمة محمود شكرِي اللوإسي ـ تفسير إسورة المجادلة قوله تعالى : (

بن) (المجادلة: لهي مم بب  نذا نع نن  لرِي لف نكا سل لل نو مت  ننا بي نب مت  نِيا ننا آ سل نز سن نأ سد  نق نو سم  له لل سب نق سن  لم نن  لذِي نل نت ا لب مك نما  نك متوا  لب مك مه  نل مإسو نر نو نه  نل نن ال يدو نحا )  5مِي

 نقل عن الحكم والتحاكم 6/1944) محاإسن التأوِيل (

) صاحب هذه الصور كافر ولو لم ِيتحاكم إليهم .(

. ـ 208 ـ تقل عن الحكم بغير ما أنزل الله ـ اد. عبدالرحمن بن صالح المحمود ـ 2/129) المجموع الثمين ـ (
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ليعملوا بها وِيتحاكموا إليها وهو ِيعلم أنها تخالف أحكاام الإسلام 
فهو كافر أخارج من ملة الإسلام. وكذا الحكم فيمن أمر بتشكيل 
لجنة أو لجان لذلك، ومن أمر الناس بالتحاكم إلى تلك النظم 
والقوانين أو حملهم على التحاكم إليها وهو ِيعلم أنها مخالفة 
لشرِيعة الإسلام.وكذا من ِيتولى الحكم بها، وطبقها في القضاِيا، 
ومن أطاعهم في التحاكم إليها باأختياره مع علمه بمخالفتها 
)(للإسلام؛ فجميع هؤِلء شركاء في العراض عن حكم الله. ) 

من المسلمين من ِيلزمون بالتحاكم إلى القوانين المخالفة للشرِيعة
وهم كارهون ومنكرون لها ففي البلد المبدلة للشرِيعة الناس 
مخيرون بين ضياع كل حقوقهم أو الظفر ببضعها عن طرِيق 
اِلحتكاام إلى المحاكم التي ِل تحكم بشرع الله وليس عسيرا 
نم بأحد المسلمين في تلك  تصور هذه الوضاع ، ... فإذا ألـ
البلد أمر اضطره إلى اللجوء إلى المحاكم التي قد ِل تعرف 
دِينا حقا وِل باطل . إن المر الفاصل في ذلك ما انعقد عليه 
قلبه بحيث ِيتحمل مسئوليته أماام الله ، هل هو محب لتلك 
القوانين ومفضل لها أو مساو لها مع شرع الله أو ِل ؟ ومن 
المسلمين من ِيقع تحت اِلإستضعاف وتمارس ضده أنواع 
الذى والتضييق والكراه على مجاراة الوضاع الباطلة فيقع 
بذلك في حكم المكره … فوقوع الكراه في التحاكم إلى غير 
الشرِيعة 

يمكن تصوره ول يؤاأخذ به المرء إذا كان قلبه منعقدا 
على الستجابة إلى شرع الله فحسب . 
وقال صاحب البرهان والدليل على كفر من حكم بغير 
التنزيل : ( الذي يلزمون بالتحاكم إلى القوانين وهم
كارهون ومنكرون لها بما يستطيعون ول يوجد 
عندهم محاكم شرعية يختارون التحاكم إليها فهذا 
النوع ل يؤثر عليه عمل غيره إذا كان مكرها لقوله 
ةن)َ جما ةللي ةبا نن  ةئ جم لط حم حه  حب لل جق جو جه  ةر لك حأ لن  جم يل  ةإ تعالى : (

)َ فعمل القلب هو الساس هنا106(النحل: من الية
... فليكن كل إنسان على حذر أن يؤتى من قبل 
جن  ةذي يل ةر ا جذ لح جي لل جف قلبه إذا انشرح بمخالفة السريعة ( 

هـ 1420 ـ ذو القعدة 147) مجلة البيان ـ (
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رب جذا جع لم  حه جب ةصي حي لو  جأ رة  جن لت ةف لم  حه جب ةصي حت لن  جأ ةه  ةر لم جأ لن  جع جن  حفو ةل جخا حي
رم)َ(النور: من الية ةلي )َ()َ 63جأ

المطلب الرابع : أدلة أأخرى 
أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة ، فكل أمر أحتاجة .1

عامة المسلمين فهو ضرورة فتباح لهم والضرورة تقدر بقدرها . 
قال بدر الدِين الزركشي ـ رحمه الله ـ : (الحاجة العامة تنزل منزلة
الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس كررها إماام الحرمين في 
مواضع من البرهان وكذا في النهاِية . فقال في باب الكتابة إن عقد
الكتابة والجعالة والجارة ونحوها جرت على حاجات أخاصة تكاد تعم
, والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة فتغلب فيها الضرورة الحقيقية 
…. منها : مسألة الجعل ودِللته ـ أِي الكافر على قلعة الكفار ـ 
بجارِية منها ، ِيصح للحاجة مع أن الجعل المعين ِيجب أن ِيكون 
معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا وهو مفقود هنا . وكذلك 
الجعالة والقراض وغيرهما مما جوز للحاجة وكذلك إباحة النظر 
)(للعلج ونحوه ) 

ومن القواعد الفقهية التي ذكرها ابن نجيم - وهي في مجلة الحكاام
- أن الحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزلة الضرورة . ومعنى كون 
الحاجة عامة أن الناس جميعا ِيحتاجون إليها فيما ِيمس العامة من 
تجارة وزراعة وصناعة وإسياإسة عادلة وحكم صالح . ومعنى كون 
الحاجة أخاصة أن ِيحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون أو طائفة 
أخاصة كأرباب حرفة معينة . والمراد منزلة الضرورة أنها تؤثر في 
الحكاام  المحظور ترك الواجب وغير ذلك , مما ِيستثنى من 
القواعد الصلية . والحاجة العامة كالجارة والجعالة والحوالة وغيرها
... ، وذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ أنه ِيباح من ربا الفضل ما  تدعو 
إليه الحاجة كالعراِيا ( وهي بيع الرطب بالتمر ) فهذا البيع في 
الحقيقة مشتمل على الربا ; لن الرطب والتمر من جنس واحد 
أحدهما أزِيد من الأخر قطعا بلينه , فهو أزِيد أجزاء من الأخر زِيادة 
ِل ِيمكن فصلها وتمييزها , وِل ِيمكن جعل الرطب مساوِيا للتمر عند 
كمال نضجه , فالمساواة مظنونة وليست متيقنة , فل ِيجوز قياإسا 

 )(بيع أحدهما بالأخر , لكن جاءت السنة النبوِية مبيحة له للحاجة 
ليس تحصيل كل حق ثابت لك عن طرِيق الكفار هو ضرب .2

نراءه ،  من ضروب التحاكم إلى الطاغوت الذِي ِيكفر صاحبه ج

338) الحكم والحاكم  ـ الحكم والتحاكم ـ عبدالعزِيز مصطفى كامل ـ دار طيبة ـ اط: الولى ـ  (

) المنثور في القواعد الفقهية ـ الزركشي ـ وزارة الوقاف الكوِيتية ـ حرف الحاء .(

) الموإسوعة الفقهية ـ حرف الحاء(
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ولمجرد تحصيلك للحق عن طرِيق الكفار ومحاكمهم ، والدليل 
على ذلك حدِيث عبد الرحمن بن عوف أن رإسول الله صلى الله 
لحلف المطيبين ، فما  عليه وإسلم قال : "َ شهدت مع عمومتي 
)(أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم "َ 

قال ابن الثير في النهاِية : اجتمع بنو هاشم ، وبنو زهرة ، وتيم في دار ابن جدعان
اا في جفنة ، وغمسوا أِيدِيهم فيه ، وتحالفوا على  في الجاهلية ، وجعلوا طيب
مسموا المطيبين . انتهى .  التناصر والأخذ للمظلوام من الظالم ، ف
كض للنزاعات بين   رغم أن هذا الحلف تتوفر فيه عناصر الحكم والتحاكم من ف
الظالم والمظلوام ، وأن القائمين على هذه المهمة هم من أكابر المشركين ،
اا ، وما أحب أن ِينقضه ولو فإن النبي صلى الله عليه وإسلم قد أثنى عليه أخير
بحمر النعم ، لقيامه على معنى صحيح ِل ِيتعارض مع الشرع ، وهو إنصاف 
المظلوام من الظالم . 
مد ـ إِل إذا آثر الكفر على الِيمان ـ أن ِيقول إن النبي صلى الله  وبالتالي ِل ِيجوز لح
عليه وإسلم قد أقر التحاكم إلى الطاغوت ؛ لن القائمين على حلف المطيبين
كانوا من الكفار المشركين . 
مذ ؛ لن  كما ِل ِيجوز أن ِيعتبره من الحكاام المنسوأخة لعدام اكتمال الدِين وقتئ
القضية ـ على زعم القوام ـ إذا كانت من التوحيد ومن لوازمه وشروطه ، 
فهذا مكتمل ومعلوام من أول ِيوام نزلت "َ ِل إله إِل الله "َ على محمد صلى 
الله عليه وإسلم . 

اا لغة  ـ ِيجوز أن ِيعتبر )(وعليه ليس كل فض نزاع بين طرفين ـ وإن إسمي تحاكم
من التحاكم إلى الطاغوت المناقض للتوحيد والذِي ِيكفر صاحبه . 
لذا : ِل ِيجوز لحد أن ِيشير إلى مسلم ـ في حال غياب المحكمة أو الجهة 
الإسلمية القادرة على إنصافه من ظالمه واإسترداد حقه ـ ِيسترد حقه 
المغصوب عن طرِيق الكفار ، أن ِيصفه بالكفر لنه أراد التحاكم إلى 
الطاغوت ، كما ِيفعل ذلك بعض الجهلة الملوثين بالغلو في هذا الزمان .. !!
)(

وقصة النجاشي إسبق ذكرها فل تعاد هنا مرة أأخرى ودِللتها واضحة .3
.

بل رِيب أن الحكم بغير ما أنزل الله أشد من التحاكم وتحرِيمه .4
أظهر ، ومع هذا فشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ِيجوز للحاكم الحكم 
بغير ما أنزل الله في بعض المسائل لخوفه ـ ولو لم ِيكن مكرها ـ 
فقال شيخ الإسلام - رحمه الله - : (.. والنجاشي ما كان ِيمكنه أن 
ِيحكم بحكم القرآن ; فإن قومه ِل ِيقرونه على ذلك وكثيرا ما ِيتولى 

 ، قال اللباني ـ رحمه الله ـ : إسنده ِل بأس به في الشواهد .1900) السلسة الصحيحة برقم : (

) وهو تحاكم شرعا كما إسبق بيانه .(

) حكم اِلإستئناف  ـ موقع عبدالمنعم حليمة . (
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الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من 
العدل ِيرِيد أن ِيعمل بها فل ِيمكنه ذلك بل هناك من ِيمنعه ذلك وِل 
ِيكلف الله نفسا إِل وإسعها  وعمر بن عبد العزِيز عودِي وأوذِي على 
بعض ما أقامه من العدل وقيل : إنه إسم على ذلك . فالنجاشي 
وأمثاله إسعداء في الجنة وإن كانوا لم ِيلتزموا من شرائع الإسلام ما
ِل ِيقدرون على التزامه بل كانوا ِيحكمون بالحكاام التي ِيمكنهم 
)(الحكم بها )

وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ : (.. الوِلِية وإن كانت جائزة أو مستحبة 
أو واجبة فقد ِيكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب . أو أحب فيقدام 
حينئذ أخير الخيرِين وجوبا تارة واإستحبابا أأخرى . ومن هذا الباب تولي 
ِيوإسف الصدِيق على أخزائن الرض لملك مصر بل ومسألته أن ِيجعله 
سم  مك نء نجا سد  نق نل نو على أخزائن الرض وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى : (
نك  نل نه نذا  لإ نتى  نح له  لب سم  مك نء نجا نما  لم كك  نش لفي  سم  مت سل لز نما  نف لت  ننا بي نب سل لبا مل  سب نق سن  لم مف  مإس مِيو
بف  لر سس مم نو  مه سن  نم مه  نل يل ال لض مِي نك  لل نذ نك اِل  مإسو نر له  لد سع نب سن  لم مه  نل نث ال نع سب نِي سن  نل سم  مت سل مق

بب) (غافر: نتا سر بب 34مم نبا سر أ
ن نأ لن  سج بس لي ال نب لح نصا نِيا  )  الِية وقال تعالى عنه : (

اء  نما سإس نأ نِل  لإ له  لن مدو سن  لم نن  مدو مب سع نت نما  مر،  نها نق سل مد ا لح نوا سل مه ا نل لام ال نأ بر  سي نأخ نن  مقو بر نف نت مم
سم ) (ِيوإسف: مك مؤ نبا نوآ سم  مت سن نأ نها  ممو مت سي نم )  الِية ومعلوام أنه مع كفرهم ِل40ـ39نإس

بد أن ِيكون لهم عادة وإسنة في قبض الموال وصرفها على حاشية الملك
وأهل بيته وجنده ورعيته وِل تكون تلك جارِية على إسنة النبياء وعدلهم 
ولم ِيكن ِيوإسف ِيمكنه أن ِيفعل كل ما ِيرِيد وهو ما ِيراه من دِين الله فإن
القوام لم ِيستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والحسان ونال 
بالسلطان من إكراام المؤمنين من أهل بيته ما لم ِيكن ِيمكن أن ِيناله 
متم)(التغابن:  سع نط نت سإس نما ا نه  نل مقوا ال نت نفا بدون ذلك وهذا كله داأخل في قوله : (

)  . فإذا ازدحم واجبان ِل ِيمكن جمعهما فقدام أوكدهما لم 16من الِية
ِيكن الأخر في هذه الحال واجبا ولم ِيكن تاركه لجل فعل الوكد تارك 
واجب في الحقيقة . وكذلك إذا اجتمع محرمان ِل ِيمكن ترك أعظمهما إِل 
بفعل أدناهما لم ِيكن فعل الدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة وإن 
إسمي ذلك ترك واجب وإسمي هذا فعل محرام باعتبار الطلاق لم ِيضر . 
وِيقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرام للمصلحة الراجحة أو
للضرورة ; أو لدفع ما هو أحرام ... وهذا باب التعارض باب واإسع جدا ِل 
إسيما في الزمنة والمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وأخلفة النبوة فإن 
هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ووجود 
ذلك من أإسباب الفتنة بين المة فإنه إذا اأختلطت الحسنات بالسيئات وقع
اِلشتباه والتلزام فأقواام قد ِينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب 
وإن تضمن إسيئات عظيمة وأقواام قد ِينظرون إلى السيئات فيرجحون 

 .218 /19) الفتاوى (
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الجانب الأخر وإن ترك حسنات عظيمة والمتوإسطون الذِين ِينظرون 
المرِين قد ِل ِيتبين لهم أو لكثرهم مقدار المنفعة والمضرة أو ِيتبين لهم 
فل ِيجدون من ِيعينهم العمل بالحسنات وترك السيئات ; لكون الهواء 
قارنت الراء ولهذا جاء في الحدِيث : ( إن الله ِيحب البصر النافذ عند 
ورود الشبهات وِيحب العقل الكامل عند حلول الشهوات ) ... ومن هنا 
ِيتبين إسقواط كثير من هذه الشياء وإن كانت واجبة أو محرمة في الصل 
لعدام إمكان البلاغ الذِي تقوام به حجة الله في  الوجوب أو التحرِيم فإن 
)(العجز مسقط للمر والنهي وإن كان واجبا في الصل والله أعلم .) 

هذه المسألة بين ِيدِينا هي شبية بمسألة الظفر ، كون أن الغصب .5
والسرقة محرمان ولكن جوزها جمع من العلماء في صفة معينة لنها 
أأخذ حق ثابت من ظالم 
وإسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن تجار أأخذهم حرامية ثم ردوا 
عليهم من المال شيئا . فهل من عرف شيئا من ماله ِيأأخذه ؟ أو ِيقسم 
على رءوس الموال المأأخوذة بالسوِية إلخ ؟
فأجاب : الحمد لله . أما من وجد ماله بعينه فهو أحق به وأما الذِين عدمت 
أموالهم فيتقاإسمون ما غرمه الحرامية لهم على قدر أموالهم ; ِل على 
).(عدد الرءوس . والله أعلم 

وإسئل أِيضا عن ذات المسألة : 
فأجاب : وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دِين . فهل ِيأأخذه أو 
نظيره بغير إذنه ؟ فهذا نوعان : أحدهما : أن ِيكون إسبب اِلإستحقااق 
ظاهرا ِل ِيحتاج إلى إثبات مثل اإستحقااق المرأة النفقة على زوجها 
واإستحقااق الولد أن ِينفق عليه والده واإستحقااق الضيف الضيافة على من
نزل به فهنا له أن ِيأأخذ بدون إذن من عليه الحق بل رِيب ; كما ثبت في 
الصحيحين أن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت : ِيا رإسول الله : إن أبا 
إسفيان رجل شحيح وإنه ِل ِيعطيني من النفقة ما ِيكفيني وبني . فقال : 
أخذِي ما ِيكفيك وولدك بالمعروف فأذن لها أن تأأخذ نفقتها بالمعروف 
بدون إذن وليه .  وهكذا من علم أنه غصب منه ماله غصبا ظاهرا ِيعرفه 
الناس فأأخذ المغصوب أو نظيره من مال الغاصب . وكذلك لو كان له 
)(دِين عند الحاكم وهو ِيمطله فأأخذ من ماله بقدره ونحو ذلك. 

عد بعض طلبة العلم هذه الصفة التي بين أِيدِينا من الكراه قال .6
الشيخ علي الخضير ـ وفقه الله لكل أخير ـ : الكراه الملجئ .. مثال : 
أن ِيؤأخذ ماله لو عمل بالتوحيد ، وِيقصد بالمال هو الذِي ِيضره نقصه 

20/56) الفتاوى (

 30/334() الفتاوى .(

 371 / 30) الفتاوى (
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كأن ِياأخذون كل ماله أو أغلب ماله ، أو كثيرا من ماله ، أما لو أأخذوا 
شيئا قليل ِيتحمله فهذا ليس بعذر . والدليل على هذا كما جاء في قصة
الحجاج بن علاط السلمي ـ رضي الله عنه ـ الذِي أإستأذن الرإسول ـ 
صلى الله عليه وآله وإسلم ـ كي ِيستنقذ ماله من مكة ، فأذن له 
الرإسول ـ صلى الله عليه وآله وإسلم ـ رواه أبو داود بسند صحيح

وكان ذلك بعد غزوة أخيبر ووجه الدِللة أن النيل من الرإسول ، هو )(
 )(ضد العمل بالتوحيد الذِي هو احتراام الرإسول وتوقيره ) . 

فهنا عد الشيخ الخضير ذهاب أغلب المال إكراه فكيف بمن ذهب عرضه ؟؟ أو 
)(نفس أطفاله أو من تحته من أهله ؟؟ 

وإذا كان الشيخ ـ وفقه الله ـ ِيجيز للمسلم الذِي هذا حاله أن ِيسب الله تعالى 
ورإسوله ـ صلى الله عليه وآله وإسلم ـ فلعمر الله للتحاكم للطواغيت 
والرضى بحكمهم هو أقل كفرا من إسب الرب جل وعل وتقدس . فتأمل هذا
جيدا

كل من جوز للمسلمين أأخذ جنسيات الدول الكافرة والبقاء تحت .7
وِلِية الطواغيت فهو جوز لهم التحاكم إليهم بل رِيب ، لنه ِلبد أن 
ِيرجع لهم في أحكامهم الطاغوتية الكافرة ولو في جزء ِيسير ، والكفر 
صغيره وكبيره واحد وإن كانت النار دركات ولكن كله كفر بالله  وفي 
جواب لشيخنا العلمة حمود العقل ـ رحمه الله ـ قال : فقد اطلعت 
على رإسالتكم الطوِيلة الموجهة إلينا ، التي تذكرون فيها حالتكم وما 
تعانونه من الملحقة والمطاردة وعدام المن في بلدكم وِل في البلد 
مِيلجئكم ذلك إلى أأخذ الجنسية البرِيطانية لكي تأمنوا  الأخرى ، وقد 
بذلك في تلك البلد وفي غيرها من البلد إذا إسافرتم باعتباركم من 
حاملي الجنسية البرِيطانية فل تتعرضون لذى ، وتسألون عن حكم 
ذلك ؟ .. .. 
فنقول وبالله التوفيق ِيجوز حسب الحالة التي ذكرتم أأخذ وطلب 
الجنسية البرِيطانية نظرا لحالتكم وما ذكرتم في السؤال ، ومما ِيدل 
على ذلك الدلة التية : 

 ـ قوله تعالى ( من كفر بالله من بعد إِيمانه إِل من أكره وقلبه 1
مطمئن بالِيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ) الِية . فقد أجاز الله 
الكفر في حالة الكراه إذا كان قلبه مطمئنا بالِيمان ، وطلب الجنسية 
المذكورة من هذا الباب ، فقد جاز لكم ذلك لنه ألجأتكم ضرورة 

) لم أجده عند أبي داود ، وقال الحافظ في الفتح : أأخرجه أحمد وابن حبان ، ولم ِيذكر أبو داود . والله أعلم(

 . وِيتميز شرح الشيخ بذكر المسائل المعاصرة وحسن الترتيب والصياغة وذكر القواعد المفيدة 146) شرح كشف الشبهات ـ الشيخ علي الخضير ـ (

.152ـ 146لطلبة العلم ، وتكلم الشيخ عن مسألة الكراه بكلام جيد نافع فراجعه إن شئت من 

 وكلام الشيخ محل نظر وتأمل فالظاهر أن حدِيث الحجاج بن علاط أخاص ـ بالنبي صلى )(
.الله عليه وإسلم ـ فل ِيجوز النطق بالكفر من أجل المال ، والله أعلم بالصواب 
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الكراه إلى ذلك ، لكن بشراط أن ِيكون طالب الجنسية مبغضا للكفار 
معادِيا لهم ِيرى البراءة منهم ، قائما بدِينه بقدر ما ِيستطيع . 

ـ قصة طلب الحماِية والجارة من الرإسول صلى الله عليه وإسلم من2
المطعم بن عدِي ، لما رجع من الطائف فلم ِيستطع أن ِيدأخل مكة إِل 
بطلب الحماِية من هذا الكافر ، وبهذه الحماِية اإستطاع أن ِيدأخل مكة 
وِيأمن فيها . 
وهي مروِية في السير ، رواها ابن إإسحااق في إسيرته ، وابن هشاام 
في تلخيصه ، وابن كثير في الفصول وفي البداِية والنهاِية . 

 ـ انتفاع الرإسول صلى الله عليه وإسلم من حماِية أبي طالب وبني 3
هاشم وبني المطلب له ، حيث كانوا ِيحمونه وِيذبون عنه رغم كفرهم .

ـ قصة حماِية ابن الدغنة ـ إسيد القارة ـ لما قاام بحماِية أبي بكر 4
الصدِيق رضي الله عنه ، لما أخرج من مكة ، فأجاره هذا الكافر وأعاده
إلى مكة آمنا . 

ـ قصة الهجرة إلى الحبشة ، فإن الرإسول صلى الله عليه وإسلم قال5
للمستضعفين في مكة : الحقوا بأرض الحبشة فإن فيها ملكا ِل ِيظلم 
عنده أحد ، فاحتموا ببلده حتى ِيجعل الله لكم مخرجا مما أنتم فيه . 

 ـ وقول ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن تحرِيم الحيل قال : 6
ِلأخلف بين المة أنه ِل ِيجوز الذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من 
الغراض إِل المكره إذا اطمأن قلبه بالِيمان اهـ اعلام الموقعين

3/191 . 
ومن أقوال أهل العلم في هذه المسألة ما جاء عن الزهرِي رحمه الله
فيما روى عنه ابن حزام رحمه الله في المحلى ، وِيأتي نصه في كلام 
ابن حزام إن شاء الله 
ومن أقوال أهل العلم في هذه المسألة ما قاله ابن حزام رحمه الله 

 )، لما 2198في المحلى : قال ( في باب المرتدِين ، المسألة رقم 
ير إلى أرض  تكلم عن من لحق بدار الكفر والحرب قال : وأما من ف
الحرب لظلم أخافه ، ولم ِيحارب المسلمين وِل أعانهم عليه              
ولم ِيجد في المسلمين من ِيجيره فهذا ِل شيء عليه لنه مضطر 
مكره ، وقد ذكرنا أن الزهرِي محمد بن مسلم بن شهاب كان عازما 
على أنه إن مات هشاام بن عبد الملك لحق بأرض الروام لن الوليد بن 
ِيزِيد كان نذر دمه إن قدر عليه وهو كان الوالي بعد هشاام فمن كان 
هكذا فهو معذور ، وكذلك من إسكن بأرض الهند والسند والصين 
والترك والسودان والروام من المسلمين فإن كان ِل ِيقدر على الخروج
من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو ِلمتناع طرِيق 
فهو معذور . اهـ 
ومما تقدام من الدلة ِيتبين أنه ِيجوز لمثلكم أن ِيحمل الجنسية 
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البرِيطانية ، بشراط أن تكونوا كارهين لهم ولدِينهم مع عدام مواِلتهم . 
قائمين بما تستطيعون من الدِين 
وأما ما ذكرتم من القسم أو التعهد عند أأخذ الجنسية المذكورة ، فما 
داام أنهم ِيخيرونكم بين القسم و التعهد ولكم مندوحة عن القسم ، 

 وتضمرون الِيمان بقلوبكم بالله مع كراهيتكم لهم .))(فتعملون بالتعهد
)( 

وأأخذ الجنسية من التحاكم للطواغيت لن من واجبات أأخذ الجنسية
فيلزام كل من أفتى)(القسم أو التعهد على قبول أحكامهم والتحاكم إليهم

() بجواز أأخذ جنسية الكفرة

ومن قرارت المجمع الفقهي الإسلمي بيان من المانة العامة لرابطة 
العالم الإسلمي بشأن الرواِية التي كتبها المدعو إسليمان رشدِي .. 
القرار الثالث : ِيعلن المجلس أنه ِيجب ملحقة هذا الشخص ، بدعوى 
قضائية جزائية تقدام عليه ، وعلى دار النشر التي نشرت له هذه 
الرواِية ، في المحاكم المختصة في برِيطانيا ، وأن تتولى رفع هذه 
الدعوة عليه منظمة المؤتمر الإسلمي التي تمثل الدول الإسلمية وأن 
توكل هذه الدعوى أقوى المحامين المتمرإسين في القضاِيا الجنائية 
أماام محاكم الجزاء البرِيطانية . 

وكان ممن وقع على هذا البيان : إسماحة شيخنا الماام
عبدالعزِيز بن عبدالله ابن باز ـ رحمه الله ـ رِيئس المجلس ،  شيخنا
معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ،        معالي الشيخ بكر بن

عبدالله أبو زِيد ، معالي الشيخ محمد بن عبدالله السبيل ، الشيخ عبدالله
. ()بن عبدلرحمن البساام ، وغيرهم من أصحاب الفضيلة العلماء
وهذا القرار نص في المسألة فالمجلس طلب إقامة دعوى في

محكمة طاغوتية للدفاع عن إسيد المرإسلين التي انتهكها هذا المرتد لعنه
. الله ، ومن أجاز هذه الصورة لزمه إجازة غيرها

إسئل الشيخ عبدالرزااق عفيفي ـ رحمه الله ـ :( ما حكم .8
التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية ؟ فأجاب :

،  فالول أقسم على فعل الكفر والثاني تعهد بفعل الكفرـ وإن كان القسم أشد كفرا ـ ) والقسم المذكور أو التعهد حكمه واحد (

، فتأمل هذا . الدولكثر على احتراام القوانين والعمل بها كما هو معمول في أالمذكور هو تعهد تعهد وال

وحدثني الشيخ عبدالسلام العييرِي أنه إسأل الشيخ ، ) موقع الشيخ حمود العقل الشعيبي ـ رحمه الله وغفر له ـ (
هـ 1421هـ والأخرى تأكيدا للجواب عاام 1416حمود عن هذه المسألة مرتين الولى عاام 

وكان السؤال هل للمسلم أن ِيتحاكم للكفار لأخذ ماله المغصوب ؟ فقال الشيخ : نعم . 
 وهذا ليس بتحاكم هذا ِيأأخذ حقه .

 ـ .79) الحكاام السياإسية للقليات المسلمة ـ إسليمان محمد توبولياك ـ دار البياراق (

 التي تحكم ي بعضالدول ) وِلزام المذهب ليس بلزام ، ولكن هذا ِيلزام كل من أفتى بجواز أأخذ الجنسية الكافرة ، ومن شرواط أأخذ التأشيرة ف(

بالقوانين الوضعية التعهد على قبول أحكامهم ، والرضى بالكفر كفر . فتأمل هذا جيدا

 ، راجع الملحق .252)قرارت المجمع الفقهي الإسلمي ـ (
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بقدر المكان ِل ِيتحاكم إليها ، وأما إذا كان ِل ِيمكن أن 
)(ِيستخلص حقه إِل عن طرِيقها فل حرج عليه ) 

 
وممن إسألته مشافهة فأفتي بجواز هذه الصورة إضافة لمن إسبق ذكرهم من

العلماء : شيخنا الشيخ عبدالله بن عبدالعزِيز العقيل رئيس الهيئة الدائمة
بمجلس القضاء العلى إسابقا ، وشيخنا الشيخ عبدالرحمن بن ناصر

. البراك ـ وفقهما الله لكل أخير وبر ـ

وممن قال بعدام الجواز ولكنه لم ِيذكر أنه كفر الماام عبدالله بن الماام محمد 
بن عبدالوهاب ـ رحمهم الله ـ وقد إسئل هل ِيجوز التحاكم إلى غير كتاب 
الله ؟
فأجاب : ِل ِيجوز ذلك ومن اعتقد حله فقد كفر ، وهو من أعظم المنكرات ، 
وِيجب على كل مسلم النكار على من فعل ذلك ، وِل ِيسترِيب في هذا 

 )(من له أدنى علم . 

وكذلك نجد أن للشيخ أبو الحسن الندوِي ـ رحمه الله ـ نفس الرأِي حيث قال :
(  إن بقاء قانون الحوال الشخصية الإسلمــي هو الضمان الوحيد 
لتمسك المسلمين بصبغتهم الدِينية ، وإسيؤدِي انتهاكه إلى فقدان 
اا ومن ثم ضياعهم كما ضاع غيرهم في اا فشيئ المسلمـيـن لشخصيتهم شيئ

ومما ِيؤإسف له أنه حينما تحرج المسلمون من التحاكم بلدان أأخرى.
للقوانين الجـنـبـية واإستفتوا الزهر عن مدى صحة التحاكم لتلك 

 أخلف القوانين.؟ جاءتهم الفتوى ، بإمكانية التحاكم إليها، والعمل بها وإن
ذلك ِيضيع على المسلمين مصالحهم . فأأخذوا بتلك الفتوى وِل شك أن 

اا ؛ لن  إلى تلك المحاكم الجنبية تحاكم إلى غير ما التحاكم في ذلك نظر
)(أنزل الله.) 

وقال بهذا القول الشيخ على الخضير : ( لو حصل للمسلم أخصومة في دِيار 
الكفر فهل ِيجوز أن ِيترافع إلى المحاكم الوضعية ؟ الجواب : ِل ِيجوز 

جن " (المائدة:لقوله تعالى : "َ حغو لب جي ةة  يي ةل ةه ججا لل جم ا لك حح جف جأ  
نن)َوقوله :"50 لفرو مم الكا مه نك  مأولئ مه ف نل الل نز سن نأ لبما  سم  مك سح نِي سم  نل سن  نم "َ فإن كان حقه قليل فلو تركهو

لله عوضه الله أخيرا منه وإن كان فيه كثيرة وتصالح هو و أخصمه دون 
الرفع فهذا جائز وأما إن تعذرت المصالحة وكان حقه كبيرا وعليه ضرر 

 ـ اعداد وليد منسي والسعيد عبده ـ دار الفضيلة ـ اط : الثانية 50 إسؤال رقم : 365) فتاوى ورإسائل إسماحة الشيخ عبدالرزااق عفيفي ـ رحمه الله ـ (

252/ 10) الدرر السنية ـ حكم المرتد ـ (

هـ ـ واقع المسلمين في الهند ـ أحمد بن عبدالعزِيز أبو عامر 1414 جمادى الأخرة 70) مجلة البيان (
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في تركه فهذا محل بحث . وهذا مبني إذا كان وقوع المسألة في دِيار 
 )(الكفر ...) 

ومن باب العدل والنصاف الذِي قامت به السماوات والرض أن أنقل ما وقعت
عليه من أقوال المخالفين في هذه المسألة : 

 قال الشيخ حمد بن عتيق ـ رحمه الله ـ : (إذا كان هذا ــ
اا. والنزاع إنما يكون  يعني التحاكم إلى الطاغوت ــ كفر
حفر لجل ذلك؟، فإنه ل يؤمن  لك جت لجل الدنيا، فكيف يجوز أن 
أحد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى 
يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، 
فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت 
لجلها، ولو اضطرك أحد وأخيرك بين أن تحاكم إلى 
حجز لك  جي الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم 
)(المحاكمة للطاغوت، والله أعلم.)َ 

 وقال الشيخ سليمان بن سحمان ـ رحمه الله ـ : إذا كان
اا. والنزاع إنما يكون لجل الدنيا، فكيف  هذا التحاكم كفر
حفر لجل ذلك؟، فإنه ل يؤمن أحد حتى يكون الله لك جت يجوز أن 
ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ، فلو ذهبت دنياك 
كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لجلها، ولو 
اضطرك مضطر وأخيرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو 
حجز لك المحاكمة  جي تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم 
)َ(للطاغوت، والله أعلم)َ 

وهنا نجد أن الشيخين العالمين المامين تكلما عن صورة 
واحدة وهي ضياع المال ، ولكن لو كان المر يتعلق 
بالعرض ؟ أو النفس ؟ أو كان يخص الدفاع عن الله جل
وعل فهل لها نفس الحكم أم تتغير ؟

اا أكبر له ومما إسبق ِيظهر لنا التحاكم الذِي ِيخرج صاحبه من الملة وِيكون كفر
أحد

 : الوصفين

 . والشيخ عفى الله عنه حصرها في المسائل المالية 299 مذكرة شرح كتاب التوحيد ـ )(
كما ترى وهي أكبر ففيها أنفس وأعراض .

 ، موقع الموحدِين ، ولم أجد كلام الشيخ حمد ، 1015 ، عن كتاب طلب العلم الشرِيف ، 273 ـ كتاب المرتد ـ  8)الدرر السنية في الجوبة النجدِية ـ جـ (

وفواق كل ذِي علم عليم .

510 ـ كتاب المرتد ـ  10)الدرر السنية في الجوبة النجدِية ـ (
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الوصف الول: عندما ِيعدل المرء عن حكم الله ورإسوله إلى حكم
الطاغوت؛ ِيؤثره وِيقدمه عليه، رغم توفر ووجود الحاكم أو الجهة

. القادرة التي تحكم له بما أنزل الله
اا ـ إلى شرائع الطاغوت ـ اا مختار الوصف الثاني: عندما ِيتحاكم المرء ـ حر

اا بها، في حال غياب الحاكم المسلم الذِي ِيحكم بما أنزل الله ـ راضي
اا ثم أظهر ما اا لها .. وكذلك لو تحاكم إليها مكره اا ومزِين ومستحسن

 . ِيدل على رضاه واإستحسانه لشرائع الكفر والشرك
اا من اا أكبر مخرج بهذِين الوصفين أو بأحدهما ِيكون فعل التحاكم كفر

 .() الملة .. وما إسوى ذلك فل
الترجيح : 
فالذِي ِيترجح لي بعد هذا أن من تحاكم لغير شرع الله مختارا فهو كافر كفرا 
أكبر ، وأما من لم ِيتمكن من التحاكم لشرع الله وأأخذ حقه الله الذِي 
شرعه الله وهو مبغض لحكم الطاغوت فهو معذور ، فقد ظفر بحقه عند 
هذا الكافر .
وقفة : 
من ترجح له عدام جواز مثل هذه الصورة أو أنها كفر ـ والعياذ بالله ـ فل بد أن 
ِيعذر من ذهب للجواز فالمسألة من فروع مسائل الِيمان وليست مسألة 
أصلية فهي محل نظر وتأمل ، وهي مسألة أخفية ، وقد أفتى بجوازها عدد
كبير من العلماء من أهل السنة والله هو الهادِي .

                                                                  وكتبه 
عبدالرحمن بن محمد بن علي الهرفي

هـ1423                                                              غرة شهر رجب 

) الجواب على مسائل تتعلق بالتحاكم ـ عبدالمنعم حليمة موقعة على الشبكة .(
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